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1. عــام : بسم الله .. خير بداية لكل بداية والحمد الله الذي جعل في خلق السماوات والأرض آية  الحمد الله القائل في محكم كتابة : {  رب أشرح لي صدري . ويسر لي أمري . واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي }(1) وأصلي وأسلم على نبينا محمد صاحب الخلق العظيم ، خير خلق الله وخاتم رسله وعلى آله وصحبة أجمعين . أما بعد ، فإن من الواضح أن الاقتصاد أصبح محور حياة الشعوب والأمم والدول كما أن العالم أصبح يتسم بسمات خاصة ويعطي أولوية وأفكارا وممارسات معينة لم تكن في الماضي موضوع إجماع عالمي ، وفي طليعة هذه الأولويات التركيز على البناء الاقتصادي من خلال آليات السوق وترك الحرية للمبادرات الخلاقة و الابتكارية من القطاع الخاص في ظل العولمة وسياسات الاندماج و التكتلات الاقتصادية الكبرى . الأمر الذي احدث تحولات عميقة وجذرية تحت تأثير هذه الأنظمة في هياكل اقتصاديات الدول ، حيث تقلص دور الدولة بظهور آليات جديدة ومستقلة تقوم بوظائف كانت في يوم ما قاصرة على الدول ، وأصبحت الآن بحكم الاتجاهات الاقتصادية الحديثة من : عولمة ، وشركات متعددة الجنسية ، وشركات فوق القومية ، ومنظمات دولية وإقليمية ، تفرض تحديات جديدة ، تحديات تجاوزت حدود الجغرافيا ، وتجاوزت فواصل الزمان والمكان ، وذلك على الحكومات والشعوب ، حيث أن هذه الاتجاهات الاقتصادية فرضت على الدول مزيداً من المسئوليات ومزيداً من الأعباء وذلك لتغيير الإستراتيجيات وإعادة تشكيل التوجهات . هذا وأن بقدر وعينا بأهمية الحركة الفاعلة التي يستوجبها النظام العالمي الجديد سيكون دورنا وفقاً لما نربوه ونتمناه لصنع مستقبل أفضل ، فالمنافسة في عالم اليوم هي منافسة معلوماتية تكنولوجية اقتصادية ، حيث ولى زمن المنافسة السياسية والعسكرية ، وأصبح الاقتصاد يقوم مقام الأسلحة ، بل أصبحت الأسلحة في خدمة الاقتصاد ، وأصبح وزن الدول سياسياً يرتبط ويتحدد بوزنها الاقتصادي . وفي هذا العصر ذو الصبغة الاقتصادية الذي يتجه نحو التكتل والاندماج وتوسيع نطاق السوق  ومن أجل درء جملة كبرى من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فإن على العرب ومعهم العالم الإسلامي كله أن يفكروا في ما يمكن اتخاذه ، إزاء مواجهتهم لعولمة اليوم أولاً والعصر القادم ثانيا ، واهم ما يمكن التركيز عليه هو معالجتهم للأزمات والمشكلات الاقتصادية بعيداً عن العواطف والحلول الإنشائية ، والتي سئمت منها الشعوب ، بل باعتماد العمل والمعرفة والبحث والتجريب ، فالعالم العربي والإسلامي لديه من الإمكانات الإستراتيجية والاقتصادية ما يفوق غيره ، فكفانا إضاعة للفرص ، وكفانا هدراً للموارد وكفانا انقساما وصراعاً ، فالعالم يتجه نحو التكتل والتجمع والأعضاء المتفرقة تتوحد لكي تصبح عضواً واحداً لتكون له الغلبة على الفرادى المشتتين فإن لم يتحرك العالم الإسلامي والعربي كبقية أجزاء العالم الأخرى ، فسوف ينكمش على نفسه ويصيبه التيبس والانهيار في المستقبل نظراً لتأخر تحولاته عن العالم .
2. الغرض من البحث : حيث أن القوات المسلحة السعودية كياناً قائماً يشكل جزءاً من مقدرات الأمة ، وهي تلعب دوراً بارزاً في مجال التنمية على كافات المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية والتعليمية ، وحيث أن كلية القيادة والأركان تمثل جزءاً مهماً من هذه القوات حيث تعتبر أعلى مرجع أكاديمي عسكري في البلاد فإنها أخذت على عاتقها تدريب الضباط في العلوم العسكرية وكذلك فيما يتعلق بالبحث العلمي وفي مختلف التخصصات وذلك بهدف تعريف الباحث بالطرق الصحيحة للبحث العلمي ليكون أكثر نضجاً في وعيه وأكثر تطوراً في فكره لمعرفة ما يدور حوله من خلال التحليل والدراسة ومن ثم الخروج بالنتائج وذلك إثراءاً لفكرة وتنميناً لمواهبه وشحذاً لأفكاره , وتزويده برؤية عقلانية وموضوعية للحصول على تجارب أوسع في مجالات البحث والتحقيق ، لذا ومن هذا المنطلق تقوم كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية سنوياً بطرح عدة مواضيع مختارة تكون مواكبة للأحداث الجارية وذلك لمنع درجة الماجستير للباحثين في تلك المواضيع ، وحيث كان أحد مواضيع السنة الدراسية لعام 1421هـ هو ( أهم الاتجاهات الاقتصادية الحديثة ) وذلك ضمن منهج الدورة ( السابعة والعشرين ) فإن الغرض منه :
1. دراسة الظاهرة الاقتصادية التي تجتاح العالم اليوم من تكتلات اقتصادية وعولمة وتأثيرها محلياً وإقليمياً وعالمياً وذلك من أجل الخروج بحلول واقعية قابلة للتطبيق تساعد على فهم تلك الاتجاهات ومن ثم الاستفادة من إيجابياتها وتفادي سلبياتها .

2. إثراء المكتبة العربية والعسكرية بالدراسات المتخصصة في الاقتصاد حتى يمكن للأجيال القادمة الاستفادة منها مما يساعد على تطوير المجتمعات العربية وشعوبها إلى الأفضل .                         
3. منهج البحث : فرضت أهمية البحث وطبيعته وما يتصف به من تشعب وتشابك نهج أكبر من منهج للإحاطة بكل جوانبه المهمة ، وهذه المناهج هي :

1. المنهج التاريخي : لقد تم استخدام هذا المنهج في جميع الفصول ماعدا الفصل السابع لتقديم خلفية تاريخية للموضوع تساعد على تقريبه إلى ذهن القارئ وعلى ربط الماضي بظواهر الحاضر 

2.  المنهج الوصفي : حيث يقوم هذا المنهج بوصف الظواهر والأشياء كما هي ، ويتضح هذا المنهج في الفصل الثاني ، والثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي .
3. المنهج الإجرائي : ويقوم هذا المنهج على وجود مشكلة أو ظاهرة يراد حلها بما يخدم الفرد أو الجماعة أو المجتمع مستقبلاً ، وقد دعت الحاجة إلى تطبيق هذا المهج في الفصول ، الرابع والخامس والسادس والسابع .
4. تنظيم البحث : تعتبر عملية إيجاد حدود واضحة للبحث من أنجح السبل للمحافظة على أهدافه وجعله مقتصراً على تحقيق أغراضه ، كي لا يحتوي على ما ليس له صله بالموضوع سواء في متنه أو حواشيه لذا فقد قمت بوضع خطة أقرها المشرف بعد تقديم الإرشاد والتوجيه حيث قمت بعدها بتجميع المراجع من جهات مختلفة بما يتفق والعناصر التي تم تحديدها كفصول رئيسية للبحث من قبل الكلية ، وهي مقدمة وسبعة فصول ، إضافة إلى الخلاصة والاستنتاج حيث كانت على النحو التالي .
1. الفصل الأول : وقد خصص للبحث في تاريخ الفكر الاقتصادي ، وتطوره عبر العصور .

2. الفصل الثاني : وقد خصص للبحث في الظاهرة الاقتصادية التي تجتاح العالم حالياً وهي التكتلات الاقتصادية وأثرها على العالم النامي .
3. الفصل الثالث : وقد جاء هذا الفصل بمثابة الإكليل على جبين البحث ألا وهو العولمة الاقتصادية حيث تعتبر أهم الاتجاهات الاقتصادية الحديثة .
4. الفصل الرابع : وقد خصص للبحث في التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية وكيفية تحقيقه
5. الفصل الخامس : وقد خصص هذا الفصل لدراسة التحديات الاقتصادية على العالم العربي وكيفية مواجهتها .
6. الفصل السادس : وقد خصص للبحث في تأثير الاتجاهات الاقتصادية الحديثة على الاقتصاد السعودي حيث تم بيان أهم المتغيرات التي شهدتها المملكة اقتصادياً .
7. الفصل السابع : وقد خصص لإبداء نظرة مستقبلية في ظل الاتجاهات الاقتصادية الحديثة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية .
5. صعوبات البحث : نادراً ما يتصدى الإنسان لإنجاز مهمة ما ، دون أن يواجه في سبيل ذلك صعوبات تختلف باختلاف حجم وطبيعية المهمة ، والخبرة السابقة ، ولكن هذه الصعوبات نوع من التحديات التي على المرء أن يواجهها في معترك الحياة والتي قد لا يلذ العيش بدون قبولها .

ومن هذه الصعوبات : 
1. حيث أن طبيعة البحث في المجال الاقتصادي تستلزم الاستدلال بأرقام وإحصائيات ومؤشرات ، ورغبة الباحث بأن تكون هذه الإحصائيات والمؤشرات حديثة بقدر الإمكان لتواكب موضوع البحث فقد عانيت صعوبة في الحصول عليها . وتم التغلب عليها قدر الإمكان بالمتابعة الدائمة للنشرات الاقتصادية في وسائل الإعلام وكذلك اقتناء ومتابعة الدوريات الاقتصادية المتخصصة 
2. تزامن إعداد هذا البحث مع وقت الدراسة المنهجية وهي دراسة مكثفة جداً نظرياً وعملياً مما أحدث شحاً في الوقت يصعب معه الجمع بين متطلبات المواد الدراسية والتفرغ لكتابة البحث وذلك لرغبة الباحث في عدم التفريط في جانب من جوانب الدورة على حساب جانب آخر .    ولكن بفضل الله ، تم التغلب على ذلك بتنظيم الوقت وتوجيه وتشجيع المشرف الذي كان له عظيم الأثر في نفسي فجزاه الله عني خير الجزاء .
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8. مدرسة الطبيعيين ونشأة علم الاقتصاد .
9. المدرسة ( الكلاسيكية ) التقليدية .
10. المدرسة الاشتراكية .
الفصل الأول

تطور الفكر الاقتصادي

1. عـام : حاول الإنسان منذ أقدم العصور أن يفهم القوى التي تحكم الظواهر الاقتصادية ( الإنتاج _ المبادلات _ التوزيع _ الاستهلاك ) ، كما حاول بعد أن تقدم بعض الشئ أن يصوغ العلاقة بين هذه القوى والظواهر الاقتصادية التي تخضع لها في شكل قوانين علمية عامة ، كما كان شأنه في فروع المعرفة الأخرى . والواقع أن دراسة هذه المحاولات تعني دراسة تاريخ الفكر الاقتصادي ، وهذه الدراسة تشمل النظم الاقتصادية والمدارس التي كونتها والتي هي على اختلافها لم تكن إلا نتيجة اختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي مرت بها المجتمعات . فالإنسان ومنذ وجد على هذه الأرض أحس بحقيقتين هامتين ، الأولى ، أن حاجاته متعددة ، والثانية ، أن الموارد والأموال الموجودة والقادرة على إشباع هذه الحاجات محدودة نسبياً إذا قيست بتلك الحاجات . وعند ارتباط هاتين الحقيقتين تنشأ المشكلات والظواهر الاقتصادية ، هذا وقد حاول الإنسان فهم وتفسير هذه الظواهر إلا أن محاولاته لم تصل إلى ما نسميه الآن بعلم الاقتصاد ، والذي لم ينشأ إلا منذ بداية القرن السابع عشر أي بعد أن انقضت العصور القديمة وما أعقبها من عصور وسطى ، ومع ذلك فإن هذه العصور كانت قد شهدت ظهور الكثير من الأفكار الاقتصادية في أدبيات بعض المفكرين . ونظراً لأهمية هذه المحاولات سنحاول تتبعها منذ العصور القديمة وحتى عصرنا الحاضر . معتبرين أن دراسة تطور الفكر في أي علم من العلوم ومن بينها علم الاقتصاد لها أبعاد أكثر أتساعا من مجرد عملية استعراض لحقائق علمية على مدى التاريخ بل له ( فوائد علمية ، تتلخص في أن فهم النظرية السابقة يساهم بصفة مؤكدة في استيعاب النظريات الحالية بشكل أكبر ، كما أن معرفة المناهج والأدوات التي التجأ إليها رجال العلم في بحث وتحليل مشاكل معينة في ظروف معينة ينمي القدرة على البحث والتحليل ) (1) .
2. تعريف علم الاقتصاد : نظراً للتداخل الكبير بين علم الاقتصاد والكثير من العلوم بشقيها ، الإنسانية مثل ، السياسية ، والاجتماع ، والنفس ، والتاريخ ، والأساسية مثل الإحصاء ، والرياضيات ، حيث أثر هذا التداخل في كثيرة التعاريف التي أعطيت للاقتصاد ، كما وأن تعريف الاقتصاد يختلف من نظام اقتصادي إلى نظام اقتصادي آخر ، فتعريفة في النظام الرسمالي يختلف عنه في النظام الاشتراكي ، ومن التعاريف التي أعطيت لعلم الاقتصاد ما يلي (1) 
3. الفكر الاقتصادي في العصور القديمة : إن رغبة الإنسان في حماية نفسه وبقائه هي التي دفعته عبر العصور إلى زيادة إنتاجه ببذل أقل ما يمكن من الجهد ، وهذا الاقتصاد في المجود هو الذي دفعه إلى اختراع أدوات العمل التقنية . وبتقدم المعرفة الإنسانية والحضارة تطورت هذه الأدوات تطوراً مطرداً ، فقد استعمل الإنسان في البداية أدوات حجرية منذ آلاف السنين قبل الميلاد . وكانت أكثر هذه الأدوات في البدء أسلحة ، كالفؤوس ، والأقواس ، والنبال ، ثم بدأت المجتمعات تتحول من الحياة البدوية ، باختراع الآلات الزراعية مثل المحاريث والرحى والعجلات إلى مجتمعات زراعية . ونريد أن نخلص من كل ما تقدم إلى القول بأن العصور القديمة كانت لها نشاطات اقتصادية وأفكار اقتصادية بسيطة لكنها لم تكن قد وصلت بعد إلى تكوين فكر اقتصادي علمي لذلك تعتبر الحضارتان اليونانية والرومانية أول الحضارات القديمة التي نعلم عن فكرها الاقتصادي شيئاً 
4. الفكر الاقتصادي الإغريقي : كان النشاط الاقتصادي في عهد الإغريق محدوداً جداً وكانت المشكلات التي يثيرها هذا النشاط قليلة الأهمية بحيث لم يتناولها الفلاسفة والمفكرون الإغريق إلا بصورة عرضية ، وفي ضوء اعتبارات خاصة غير اقتصادية . ولذلك تعرض فلاسفة اليونان إلى المشكلات الاقتصادية لا كفرع مستقل من فروع المعرفة ، بل كأبحاث مرتبطة ارتباطا عضوياً بالفلسفة والسياسة والأخلاق وذلك لافتقار اليونان للنشاطات الاقتصادية التي كانت قائمة على نظام العبيد للقيام بالأعمال اللازمة للإنتاج ومن هنا يمكن القول ( أن دراسة الفكر الاقتصادي الإغريقي ترتبط في الأساس بكتابات هذين الفيلسوفين اللذين وضعاً اللبنة الأولى في إرساء دعائم فجر الفكر الاقتصادي الحديث )(2).
1. الفكر الاقتصادي عند أفلاطون : ( أفلاطون ) من أشهر فلاسفة الإغريق وهو تلميذ ( سقراط ) ومعلم ( أرسطو ) وهو صاحب كتاب ( الجمهورية ) ، حيث تصور في هذا الكتاب مدينة فاضلة ومجتمعاً مثالياً ، ولذلك ترفع عن كل ما هو مادي دنيوي فاحتقر التجارة والصناعة ولكنة تحمس للزراعة . وقسم الناس إلى طبقات ثلاث يعهد بكل طبقة نوع من أنواع النشاط في المدينة ، فالطبقة الأولى هي طبقة المنتجين ، وتضم كل من يعملون بالنشاط الاقتصادي ومهمتها إشباع الحاجات المادية للمدينة ، والطبقة الثانية هي طبقة الجنود ، ومهمتها الدفاع عن المدينة ضد ما يقع عليها من اعتداءات ، والطبقة الثالثة ، هي طبقة الحكام ومهمتها هي الحكم بوضع القوانين والعمل على احترامها . ويبين أفلاطون فكرته في تقسيم العمل بهذه الطريقة على حجتين ، الأولى ، أن لكل شخص مواهبه وكفاءته الخاصة مما يجعل الفرد مهيئاً بطبيعته لعمل معين أو لمهنة معينة ، والثانية ، أن تختصص كل شخص في مهنة معينة يزيد الإنتاج من حيث كميته ويحسنه من حيث نوعيه ومميزاته ، وللنقود دور مهم في مدينة ( أفلاطون ) فمتى طبق تقسيم العمل وتخصص كل شخص في حرفة معينة ، فإن كل شخص سيعرض إنتاجه على الآخرين ليشتروه وليبيعه لهم ، ومن ثم يبدو جلياً ظهور الحاجة إلى النقود لتسهيل القيام بهذه العملية كأداة للتبادل ويرى أفلاطون أن النقود ما هي إلا عبارة عن وسيلة تسهيل التبادل ، من أجل هذا لا يجد مبرر لاستخدام الذهب والفضة كنقود ، لذا فقد أقترح أفلاطون ( استخدام نوع من النقود ذي قيمة صورية ومن هنا يحق القول بأن أفلاطون كان أول من نادى بأن تكون قيمة النقود مستقلة تماماً عن قيمتها الذاتية )(1)  .
2. الفكر الاقتصادي عند أرسطو : يشبه أرسطو أفلاطون في أن كلاً منهما يخضع الاقتصاد للأخلاق والفلسفة والسياسة . ولكن ( أرسطو ) تميز عن كل كتاب العصور القديمة بميزة أساسية ، وهي أنه لم يقتصر في بحثه على رسم ( مدينة مثلى ) ، بل حاول أن يقف وقفات تحليلية أمام بعض المشكلات والظواهر الاقتصادية . كذلك فيما يتعلق بأساس الدولة لم يكتف ( أرسطو ) بالأساس الاقتصادي الذي قال به ( أفلاطون ) ، ولكنه بين أن الدولة ظهرت نتيجة لتطور تاريخي ولتحقيق غايات أكبر من غاية إشباع الحاجات المادية التي قال بها ( أفلاطون ) ، حيث اعتبر ( أرسطو ) أن ( الدولة ليست مجرد اجتماع أفراد في نطاقها بقصد تبادل السلع التي ينتجونها من أجل إشباع الحاجات المادية ، بل أن الدولة هي اجتماع الأسرة وتجمع القرى ليشكل أفرادها جماعة متكاملة مكتفية ذاتياً بهدف الوصول إلى حياة طيبة مستقلة )(2) . كذلك تعرض ( أرسطو ) لبحث موضوع ملكية الأموال ، فأنتقد الآراء التي كانت تنادي بإلغاء الملكية الخاصة وإنشاء نظام  الملكية الجماعية أو الشيوعية ، وبحث ( أرسطو ) موضوع الرق ، فقد وصل نظام الرق في عصره إلى أن يصبح مشكلة خطيرة ( ولكنه مع ذلك لا يخشى في إعلانه أن التفاوت الطبيعي بين البشر حقيقة لا تقبل المراوغة ، حيث يعتقد أن هذه الحقيقة هي في صالح المجتمع الإنساني على غير ما قد يتصوره البعض بحجة التعليق بوهم المساواة المطلقة )(1). ولكن أهمية الفكر الاقتصادي عند ( أرسطو ) تظهر على وجه الخصوص في دراسته عن بعض الموضوعات الاقتصادية التي تتصل بما يسمى اليوم بالاقتصاد البحت أو التحليل الاقتصادي ، فقد فرق ( أرسطو ) بين نوعين من القيمة يكونان لكل سلعة من السلع ، وهما قيمة الاستعمال وقيمة المبادلة ، ( إذ عرف القيمة الإستعمالية لأية سلعة بأنها قيمة الإشباع الذي تعطيه السلعة لمن يستهلكها أو يستعملها . كما عرف القيمة التبادلية لأية سلعة بأنها قيمة ما يحصل عليه الفرد من سلع في السوق نتيجة لمبادلة سلعته بغيرها من السلع )(2) 
5. الفكر الاقتصادي الروماني : لم يكن للرومان نفس الميل الفلسفي الذي تمتع به اليونانيون ولذلك لا نجد لديهم مؤلفات وأبحاثاً فلسفية يمكننا أن نستخلص منها آرائهم الاقتصادية . ولئن كانت هناك بعض الآراء الاقتصادية فيما كتبه بعض حكمائهم فإنها ضئيلة جداً من ناحية وتغير إلى حد كبير صدى للآراء اليونانية من ناحية أخرى . إلا أن ما برعوا فيه هو القانون والتفكير القانوني حيث يعتقد كثير من الكتاب أنه ( إذا كان لأثينا القديمة أن تفخر بأنها خلفت للعالم تركه من التفكير الفلسفي ، فإن لروما القديمة أن تفخر بأنها خلفت للعالم تركة من التفكير القانوني )(3) والقانون الروماني لا يحتوي على تحليل أو دراسات اقتصادية ، ولكنه مع ذلك قد أثر تأثيراً بالغاً في التفكير الاقتصادي في العصور اللاحقة ، وأول هذه الأفكار التي أثر بها القانون الروماني في الفكر الاقتصادي فكرة القانون الطبيعي . 
6. الفكر الاقتصادي في العصور الوسطى : يعتبر الكثير من المفكرين والعلماء أن فترة العصور الوسطى هي فترة ركود وتخلف في جميع الميادين ومنها المجال الاقتصادي لذلك سميت هذه العصور ( بعصور الظلام ) وهي الفترة الممتدة بين سقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس إلى سقوط القسطنطينية في منتصف القرن الخامس عشر . وفي هذه الفترة وجدت حضارتين وهما ، الحضارة المسيحية في أوروبا التي كانت تعيش عصر الظلام ، والحضارة الإسلامية التي بدأت في الجزيرة العربية والتي كانت في ذلك العصر تعيش أزهى عصورها هذا وسوف نتطرق للفكر الاقتصادي لدى الحضارتين .
1. الفكر الاقتصادي الأوروبي : كان النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي ساد العصور الوسطى في أوروبا هو النظام الإقطاعي ، ويقوم هذا النظام على وجود علاقات متبادلة بين السيد والفلاحين . فالأرض من الناحية النظرية ، تابعة للإمبراطور ، ولكن ملكيتها الحقيقية للأسياد الإقطاعيين ، وهم الحكام ، وتنقسم أرض كل سيد إلى قسمين ، قسم يحتفظ به لنفسه ، ويلتزم الفلاحون بزراعته له بدون أجر ، كما يلتزمون كذلك بتقديم بعض الخدمات له مثل العمل في قصره وقسم آخر يوزعه على الفلاحين ويلتزم كل منهم بزراعته والاستفادة من محصوله في نظير أن يقدم جزء منه لسيده ، ويلتزم السيد بحمايتهم . هذا وكانت الزراعة في هذا العصر هي كل شيء تقريباً وكانت المبادلات محدودة وضئيلة ، كما كانت مبادلات عينية تتم باستبدال سلعة بأخرى دون الحاجة إلى نقود . هذا وفوق كل ذلك كانت توجد الكنيسة والتي احتفظت بمركزها في النظام الإقطاعي واندمجت فيه بحيث أصبحت جزءاً منه في العصور الوسطى ، ولكنه جزءاً متميزاً له سلطات وقوى كبيرة ، فلئن كان الإمبراطور يمثل السلطة الدنيوية فإن الكنيسة كانت تمثل السلطات الدينية أو الروحية . وزاد من سطوة الكنيسة إنها كانت تحتكر مهنة التعليم احتكارا كاملاً وقد أطلق على رجال الدين الذين كانوا يعلمون الفلسفة والقانون واللاهوت أسم ( المدرسين ) حيث كانوا يربطون كافة أبحاثهم بالدين واللاهوت ، ويحاولون التوفيق بين المبادئ الدينية المعروفة وما يوصل إليه العقل ، بما في ذلك النشاط والفكر الاقتصادي . و من أهم أراء المدرسين ما نادوا به من تحريم القرض بفائدة ، ويعتبر ( سان توماس ) من أهم من كتبوا في هذه المشكلة . تلك بصفة عامة هي أسس التفكير الاقتصادي في أوروبا في العصور الوسطى ومن الواضح أنها لا تحتوي تحليلاً علمياً ولكنها تطبيق مذهبي لمبادئ الدين في نطاق الاقتصاد 

2. الفكر الاقتصادي الإسلامي : يقوم الجانب الاقتصادي في الإسلام على ركيزتين أساسيتين ، العقدية والأخلاق ، والمصادر التي يجب الرجوع إليها لمعرفة الأفكار الاقتصادية في العالم الإسلامي هي ، مبادئ الدين كما توجد في القرآن والسنة ، وفي أعمال وفقه الصحابة والفقهاء المسلمين ، وأخيراً آراء الفلاسفة المسلمين ومؤلفاتهم التي لا تتعارض مع المصادر السابق ذكرها والتي تعرضت للمشكلات الاجتماعية أو التاريخية . وكما أنه لا يوجد في الإسلام نظرية اقتصادية كالنظرية الرأسمالية والتي هي عبارة عن نظرية وضعية عرضة للنقد وللتغيير والتبديل بتغير الفروض التي بنيت عليها . وذلك لأن الإسلام قد جاء بالنسبة لهذا الجانب من الحياة الإنسانية بأصول ثابتة لا جدال فيها وهي صالحة لكل مجتمع في كل زمان ومكان ، بما تتضمنه هذه الأصول العامة من فكر وبمبادئ . من هنا فإن الإسلام يترك أمور الاقتصاد لأفراد المجتمع ، وإنما يحدد المحظورات كالتجارة في الخمر أو تحريم الربا مثلاً وما عدا ذلك يخضع لظروف الزمان والمكان . وحيث أننا نعتبر أن الفكر الاقتصادي هو فكر بشري في المقام الأول وهو ثمرة اجتهاد عقول محدودة التجربة والتي مهما كان تفوقها أو ذكائها لم تكن منزهة عن ظرفية المكان أو الزمان ، ومن ثم فهي غير قادرة على الاستغناء عن التجربة أو تفادي الوقوع في الخطأ ، لذا فإننا لا ندخل نصوص القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية في مرتبة واحدة مع الفكر البشري . ولكن سوف نتطرق إلى أشهر المفكرين المسلمين ، لدراسة فكره الاقتصادي والذي يمثل ازدهار الحضارة الإسلامية ذلك الوقت ، ألا وهو ( عبد الرحمن أبن خلدون ) حيث يعتبر ( أبن خلدون ) ، ( أول من حدد المشكلات الاقتصادية تحديداً علمياً وحاول معالجتها بعد تحديدها ، كذلك يعتبر أول من حاول فصل المشكلات الاقتصادية عن الاعتبارات الدينية أو الخلقية وأول من حاول كشف البواعث والعوامل ذات الطابع الاقتصادي التي يخضع لها السلوك الاقتصادي للأفراد والمجتمعات ) (1) وخلاصة القول بأن ( ابن خلدون ) ( قد سلط أضواء التحليل على فضائل تقسيم العمل قبل ( آدم سميث ) وعلى مبدأ قيمة العمل ، قبل ( الكلاسيك ) ، وعلى ظاهرة الريع قبل ( ريكاردو ) ، كما أقام دعائم نظرية السكان قبل ( مالتس ) ، ونظرية الدخل قبل ( كيتر ) ، و نادى بالمذهب الحر قبل الطبيعيين )(2).
7. الرأسمالية التجارية ومدرسة التجاريين : ظهرت في أوروبا منذ بداية القرن الخامس عشر وخلال تفسخ النظام الإقطاعي تيار جديد من الأفكار الاقتصادية أطلق عليه مؤرخو الفكر الاقتصادي أسم ( مدرسة التجاريين ) ، حيث أسمر هذا التيار سائداً من الناحية الفكرية ومن ناحية توجيهه للسياسة الاقتصادية في أوروبا حتى منتصف القرن الثامن عشر . وقد تميز هذا النظام بأن التجارة هي النشاط الرئيسي ، وأن الصناعة وبقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى كانت تابعه للتجارة وفي خدمتها ، ولذلك سميت رأسمالية هذه الفترة بالرأسمالية التجارية . ومن الأفكار التي كونت فلسفتهم الاقتصادية وأصبحت ظاهرة عامة في بلاد أوروبا أن الثروة الحقيقية هي امتلاك الذهب والفضة وأن هذه الثروة هي أساس قوة الدولة ، وجعلوا الحصول على هذين المعدنين هو الغرض الرئيسي الذي يجب أن تسعى السياسة الاقتصادية لتحقيقه ، ( ولذلك سميت نظريتهم بنظرية ( الاقتصاد للقوة ))(3). غير أنه إذا كان ذلك هو المبدأ العام الذي وجه سياسة الدول الأوروبية في تلك الفترة ، فإن كل دولة قد طبقت سياسة مختلفة عما طبقته الدول الأخرى في سبيل تحقيق هذا المبدأ . ويمكن التمييز بصفة عامة ، بين ثلاثة أنواع من السياسات التي طبقت في هذا الصدد طبقت الأولى منها في اسبانيا ، والثانية في فرنسا ، والثالثة في إنجلترا . وهذه السياسات كالتالي (4). 

1. التجاريين الأسبان  ( أنصار السياسة المعدنية ) : تتلخص سياستهم في منع تصدير المعادن النفيسة إلى الخارج واشتراط استيفاء ثمن البضائع المصدرة بالمعادن الثمينة وبهذه السياسة بلغت أسبانيا في القرن السادس عشر ( عصرها الذهبي ) فتكاثرت كميات الذهب والفضة الواردة عليها من مستعمراتها الأمريكية ، وتأسست صناعتها الضخمة وانتعشت أسواقها .

2. التجاريين الفرنسيين ( أنصار التصنيع ) : وتقوم هذه السياسة على أن فرنسا في سبيل الحصول على الذهب والفضة من الخارج يجب أن تتجه لزيادة الصادرات على الواردات على أن تكون الصادرات من المنتجات الصناعية وليست من المحصولات الزراعية ، وذلك لأن الصناعة لا تخضع لتقلب العوامل الطبيعية غير المنتظمة مثل الزراعة ، ولتحقيق ذلك قامت الدولة بخلق صناعات حكومية بقصد تحسين أنواع بعض المنتجات ، وكذلك عملت الدولة على تشجيع الصناعات الوطنية بفرض الرسوم الجمركية الثقيلة على السلع الخارجية ، كما قامت بخلق شركات كبيرة لتصريف الصناعة في الخارج وشجعت الأفراد على الاكتتاب في رؤوس أموال تلك الشركات .
3. التجاريين الإنجليز ( أنصار التبادل التجاري ) : وتقوم هذه السياسة على الحصول على المعادن من الخارج عن طريق التجارة بين البلاد المختلفة ، وقد ساعد إنجلترا على ذلك أسطولها التجاري الضخم الذي تميزت به على الدول الأخرى ، ولكي تشجع الدولة التجارة الإنجليزية ، فرضت من القوانين ما يحمي تلك التجارة مثل ( قانون الملاحة ) والذي استلزم أن تكون السفن القائمة بالتجارة بين إنجلترا ومستعمراتها مملوكة لأشخاص إنجليز ، وأن يكون ثلاثة أرباع البحارة من الإنجليز وإلا تنقل البضائع الواردة من الخارج لإنجلترا إلا سفن أنجليزية .
8. مدرسة الطبيعيين ونشأة علم الاقتصاد : ظهرت مدرسة الطبيعيين في فرنسا في منتصف القرن الثامن عشر . وكان على رأسها الدكتور ( كيناي ) طبيب ( لويس الخامس عشر ) والذي كان من أهم كتاباته الاقتصادية كتاب ( الجدول الاقتصادي ) الذي قال عنه أحد المفكرين الاقتصاديين ( أنه يوجد ثلاثة اختراعات أثرت في تقدم الجنس البشري ، وهي الطباعة ، والنقود ، والجدول الاقتصادي لكيناي )(1) . وقد شبه ( كيناي ) في كتابة الجدول الاقتصادي حركة دوران الثروة في الاقتصاد القومي بحركة دوران الدورة الدموية في جسم الإنسان . هذا وقد حدث تطور كبير سبق ظهور آراء الطبيعيين . فمن الناحية الفكرية انتشرت فكرة القانون الطبيعي التي كان أصولها موجودة عند ( أرسطو ) ، والتي انتقلت منه إلى كتاب القانون الروماني ، ثم إلى المدرسين في القرون الوسطى . أما من الناحية الاقتصادية ، فقد ساءت حال الزراع بسبب انخفاض دخلهم على أثر تطبيق سياسة التجاريين التي كان من مقتضاها جعل أثمان المنتجات الزراعية منخفضة لتشجيع الصناعة . كذلك كانت القيود الكثيرة التي فرضت على النشاط الاقتصادي تحت تأثير التجاريين عائقاً خطيراً لنمو الإنتاج والتصدير الزراعيين ، لذا جاءت أراء الطبيعيين انعكاسا لهذا التطور ومحاولة لتلافي العيوب التي أشرنا إليها . ويمكن تلخيص آرائهم فيما يلي (2). 

1. يرى الطبيعيون أن الظواهر الاقتصادية تخضع ، كما تخضع الظواهر الطبيعية والبيولوجية لقوانين الطبيعية ، لا دخل للإنسان في إيجادها وتقوم الحياة الاقتصادية على مبدأين هما اللذان يوجهان شخص يهتدي في تصرفاته الاقتصادية بما يحقق منافعة الشخصية وهذه المنفعة هي الحافز الذي يستحث الناس على النشاط الاقتصادي . أما المبدأ الثاني فهو مبدأ المنافسة ، فكل فرد يسعى لتحقيق منافعة الشخصية وحين يفعل ذلك ، يدخل في التنافس مع بقية أفراد المجتمع .

2. بين الطبيعيون أن ثروة الأمم أنما تكون بما تقوم به من أنتاج حيث عرفه الطبيعيون بأنه كل عمل يخلق ناتجاً صافياً جديداً واستخلصوا من ذلك أن الزراعة هي وحدها النشاط الاقتصادي الذي يعتبر منتجاً لأنها واحدها التي تؤدي للحصول على كمية من المحصولات أكبر من البذور التي استخدمت ، أما التجارة والصناعة فليستا من النشاط الاقتصادي المنتج ، لأنهما يقتصران على تحوير أو تحويل أو نقل المواد التي كانت موجودة من قبل دون أن تضيفا ناتجاً صافياً جديداً .
9. المدرسة ( الكلاسيكية ) التقليدية :(1) رأينا فيما سبق كيف تطور الاقتصاد الأوربي من اقتصاد أقطاعي إلى الرأسمالية التجارية . ولكن الرأسمالية لم تجمد عند هذه الحالة ، بل تطورت حتى وصلت في القرن الثامن عشر ، إلى الرأسمالية الصناعية . واهم حدث ارتبط به هذا التطور هو ( الثورة الصناعية ) وهي تلك الحركة الضخمة من الاختراعات التي ظهرت في منتصف القرن الثامن عشر والتي أدت إلى تغيير الفن الإنتاجي بإحلال الآلات محل الأدوات التي كانت مستعملة من قبل في الإنتاج وقد ترتب على هذه الاختراعات أن زادت القوة الإنتاجية للمصانع زيادة كبيرة ، بحيث أصبحت تنتج كميات ضخمة من السلع ، وأصبحت هذه المصانع مركزاً مغرياً للاستثمارات ، فجذبت الكثير من رؤوس الأموال إليها من هنا سميت هذه المرحلة في التاريخ الاقتصادي باسم مرحلة الرأسمالية الصناعية . وحيث كانت التجارة هي مركز النشاط الاقتصادي في مرحلة الرأسمالية التجارية وكانت الصناعة في خدمة التجارة آنذاك إلا أنه في الرأسمالية الصناعية حدث العكس فقد أصبحت الصناعة تحتل المركز الرئيسي وأصبحت التجارة في خدمة الصناعة كما أنه في النطاق الاجتماعي أصبح رجل الصناعة هو الشخصية الرئيسية في النظام بعد أن كانت هذه الأهمية للتاجر . وفي وسط هذا التطور الاقتصادي والفكري ظهرت أهم مدرسة في الفكر الاقتصادي حتى ذلك الحين ، وهي مدرسة الكلاسيك وكان طبيعياً ، إذا لاحظنا أن الرأسمالية الصناعية ظهرت في إنجلترا ، أن تنشأ تلك المدرسة في إنجلترا أيضاً والذي وضع الكثير من أسسها ( آدم سميث ) الذي تأثير كثيراً بآراء الطبيعيين وهدم تعاليم التجاريين وقد اكتسبت المدرسة قوة كبيرة على يد ( دافيد ريكاردو ) الذي تنسب إليه أغلب آراء المدرسة . كما أسهم في إرساء بعض مبادئ المدرسة ( مالتس ) الذي أخذت منه نظريتها عن السكان ، وكذلك من أشهر مفكريها في إنجلترا المفكر الواسع الثقافة ( جون ستيورت مل ) أما في فرنسا فقد عرض ووضح الأفكار الكلاسيكية ( جان باتست ساى ) ومن الواضح أن هذا التعدد في المؤلفين الذين تكونت منهم هذه المدرسة يجعل من العسير وضع مبادئ عامة لتلخيص أفكارهم جميعاً إلا أنهم يتفقون على فلسفة عامة يمكن إجمال أهم نقاطها فيما ياتي :

1. الفرد هو الوحدة الرئيسية للنشاط الاقتصادي وهو يخضع لدافع المصلحة الخاصة في قيامة بالنشاط الاقتصادي 

2. يسعى الفرد على أكبر نفع شخصي ممكن ، فالمُنتج عندما ينتج لا يفعل ذلك لرغبته الخيرة لإشباع حاجات الناس ولكن لرغبته في بيع منتجاته والحصول على اكبر ربح ممكن ، ولكن لا يوجد أي تعارض بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة وذلك لأن المصلحة العامة ليست سوى مجموع المصالح الخاصة .
3. الإنتاج في رأيهم هو خلق المنافع أو زيارتها ، وعناصر الإنتاج لديهم هي الطبيعة والعمل ورأس المال ، والعمل هو العنصر الرئيسي بين تلك العناصر ، ويرجع الفضل في ظاهرة تقسيم العمل وقانون الغلة المتناقصة إلى نؤسس المدرسة الكلاسيكية ( آدم سميث ) .
10. المدرسة الاشتراكية : لفظ الاشتراكية من تلك الألفاظ التي يستخدمها السياسيون وأحياناً بعض الاقتصاديين للتعبير عن كثير من المعاني المختلفة . فهو يطلق أحياناً على مجرد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بأية صورة من الصور فتكون الاشتراكية بذلك نقيضاً لسياسة الحرية الاقتصادية . كما يستعمل لفظ الاشتراكية أحياناً للدلالة على تدخل الدولة لتحسين حالة العمل والطبقات الفقيرة بسن تشريعات اجتماعية تخفف عنهم وتمنحهم بعض المزايا . لكن المعنى العلمي الدقيق لكلمة الاشتراكية هي أنها النظام الذي يتميز بتملك الدولة للأموال أي الملكية الجماعية ، وخاصة أموال الإنتاج كالأراضي والآلات والمصانع . فهي بذلك نظام يختلف كل الاختلاف عن الرأسمالية التي تقوم على مبدأ حرية تملك الأفراد لكافة أنواع الأموال . ويفرق مؤرخو الفكر الاقتصادي بين نوعين من الاشتراكية وهي ، الاشتراكية الخيالية ، والاشتراكية العلمية أو الماركسية .

1. الاشتراكية الخيالية (1): الاشتراكية الخيالية وجدت في كل العصور فقد حاول الإنسان منذ القدم تصور مجتمع أفضل من المجتمع الواقعي بما فيه من فقر وقسوة ، وكان بعض المفكرين ينظرون إلى الاشتراكية على أنها النظام الذي ينقل الناس إلى مجتمع أفضل وأكثر رخاء . وقد تعددت الصور التي اقترحها هؤلاء المفكرين للاشتراكية ، والملاحظة العامة على كافة هذه المقترحات هي ، إما أنها لم تطبق تطبيقاً عملياً ، وإما أنها قد أصيبت بالإخفاق الذريع حين وضعت موضع التطبيق .

2. الاشتراكية الماركسية (2): وخلاصة الاشتراكية الماركسية أن النظام الرأسمالي لابد أن ينتهي به الأمر إلى الفناء طبقاً لقوانين التطور التاريخي العام . لأن منطق هذا النظام نفسه يؤدي إلى وجود قوى وعوامل متناقضة تعمل داخله ويؤدي تناقضها إلى القضاء عليه في النهاية وقيام الاشتراكية ، ولذلك فإن أبحاث ( ماركس ) مؤسس الاشتراكية الماركسية تعتبر دراسة لسير التطور في الرأسمالية .ونقطة البدء عند (ماركس) هي نظرية قيمة العمل التي أخذها عن ( ريكاردو ) أحد مفكري المدرسة الكلاسيكية . فعند ( ماركس ) تتحدد قيمة أي سلعة بعدد ساعات العمل التي بذلت في صنعها ، فأساس القيمة ومصدرها عنده هو العمل أي أن العامل يبيع قوته العاملة والتي يشتريها منه الرأسمالي ، وهو استغلال للعامل . كما أنه يرى بأن المنُتج الرأسمالي يسعى لتخفيض نفقة الإنتاج وذلك بزيادة إنتاجية عماله بالنسبة لعمال الآخرين .مما يزيد من استخدامه للآلات ، ويلجأ إلى تكبير حجم مشروعة وهذا يتطلب زيادة الاستثمار وهكذا تتكون رؤوس الأموال وتتراكم وهذا ما أسماه ماركس ( بقانون تراكم رؤوس الأموال ) . ولما كانت المشرعات الكبيرة تستطيع أن تبيع منتجاتها بأثمان أرخص مما تبيعها به المشروعات الصغيرة مما يخرجها من المنافسة والقضاء عليها نهائياً . وبهذا يزول صغار الرأسماليين من مضمار الإنتاج ويتحولون إلى عمال يبيعون قوتهم العاملة مما يركز رؤوس الأموال في أيدي فئة قليلة من كبار الرأسماليين وهذا ما اسماه بقانون ( تركز رؤوس الأموال ) وهؤلاء صغار المنتجين سابقاً والذين تحولوا إلى عمال ينضمون إلى العمال الآخرين الذين يكونون متعطلين بسبب إحلال الآلات محل الأيدي العاملة ، ويتكون من مجموعهم ما يسميه ( ماركس ) ( الجيش الاحتياطي الصناعي ) من العاطلين ، حيث كما طلب العمال المشتغلون بزيادة أجورهم ، هددهم الرأسماليون بأن يحلوا محلهم عمالاً من المتعطلين الذي يقبلون العمل بأقل أجر . لذلك طبقاً لأراء ماركس فأن الرأسمالية تميل إلى تقوية انقسام المجتمع إلى طبقتين مختلفتين ، رأسماليين قليلي العدد تتركز في أيديهم ملكية رؤوس الأموال ، وعمال يكونون الغالبية العظمة للسكان ويعيشون على بيع قوتهم العاملة ، وتستغل الطبقة الأولى الطبقة الثانية . أذن فمآل الرأسمالية مآل حتمي نحو الانفجار والزوال وحلول الاشتراكية محلها على حد رأي ( كارل ماركس ) هذا وقد انهارت الاشتراكية بانهيار الاتحاد السوفيتي وظهور النظام العالمي الجديد والذي سوف ندرسه في الفصل الثالث من هذه الأطروحة .
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الفصل الثاني

التكتلات الاقتصادية وأثرها

1. عـام : تحدثنا في الفصل الأول عن تطور الفكر الاقتصادي عبر الحقب الزمنية المختلفة وسوف نتحدث في هذا الفصل عن التكتلات الاقتصادية وأثرها . حيث شهد العالم مؤخراً نشاطاً واسع النطاق لتكوين التكتلات والتجمعات الاقتصادية سواء في إطار ثنائي أو شبه إقليمي وذلك على أساس تحرير التبادل التجاري بين أعضاء التكتل وتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وتنسيق القواعد التي تحكم التجارة فيما بينها ، مثل الإجراءات الجمركية وقواعد المنشأ ... الخ . وفكرة التكتلات لم تكن وليدة التوجه الجديد نحو العالمية ، بل أنها إحدى النتائج المباشرة لنهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة التي قامت أساسا على فكرة التكتل وتقسيم العالم إلى كتلتين من خلال دوائر توسعية ، تبدأ بمنطقة النفوذ المباشر وتشمل الدوائر الجغرافية المتاخمة للعملاقين الأمريكي والسوفيتي ، تليها منطقة المجال الحيوي التي تضم دولاً غير مجاورة لأي منهما ، وتمثل أهمية إستراتيجية بالغة لأيهما . ويعتبر الاتجاه نحو التكامل الاقتصادي للدول المرتبطة المصالح من ابرز ظواهر وتطورات العلاقات الاقتصادية الدولية في العقدين الأخيرين من القرن العشرين وخصوصاً في الثمانينات لتنشأ تكتلات سواء بين الدول المتقدمة صناعياً أو بين الدول النامية ، ويضم دولاً تتفاوت في مستويات نموها الاقتصادي أيضا ، وهذه التكتلات تتجاوز مجرد تبادل ألا فضليات الانتقائية التجارية أو التنسيق الاقتصادي بأنماط مختلفة إلى الدخول في ترتيبات ابعد مدى وأكثر شمولاً ، حيث أصبحت أدوات الصراع اقتصادية وتقنية بالدرجة الأولى ، ولم يعد امتلاك الطاقة ومصادرها ورؤوس الأموال تشكل عناصر القوة بمفردها ، بل لابد من حمايتها وإداراتها وتسويقها بكفاءة ، مما استوجب تشكيل تكتلات اقتصادية إقليمية ومنظمات واتفاقيات دولية ، حيث اصبح من المستحيل على دولة ما أن تبقى معزولة عن دول العالم . ( هذا وقد بلغ عدد التجمعات والتكتلات الاقتصادية حوالي ((100)) تجمع ، منها ((29)) تجمعاً ظهرت منذ عام 1992م فقط) (1) 
2. مفهوم التكتل أو الإقليمية : كان من أهم سمات فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية هي نشوء فكرة تكوين التكتلات والتجمعات الاقتصادية سواء بين البلدان المتجاورة جغرافياً أو تلك التجمعات التي لا تكتسب صفة الإقليمية المباشرة وإنما تجمع بين مجموعة من الدول ذات التفكير المتشابه عبر نطاق جغرافي متسع تحده المحيطات ، والتي سميت بالمجالات الاقتصادية الكبرى ، ومع تنامي التوجه هذا نحو تشكيل التكتلات يجدر بنا أولاً أن نعرف الإقليمية أو (الأقلمة) حيث أنه ( مصطلحاً جدلياً ، فالباحثون والمتمرسون في العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي يفهمون الأقلمة على أنها نشاط بين الدول ، يتراوح بين تنسيق قوي للسياسة وإن يكن أولياً كالنموذج القائم في آسيا – المحيط الهادي ... وبين التكامل التام للدول في إطار سوق مشتركة على نمط الاتحاد الأوربي)(1).
3. شروط الاندماج والتكتل الإقليمي (2): 
1. وجود روابط توحيد بين عناصر مختلفة لمجموعة واحدة على الصعيد الجغرافي وصعيد المعلومات والمستوى الوظيفي أو التقني .

2. التنسيق بين البرامج الاقتصادية أو السعي إلى تحقيق التماسك بين هذه البرامج على مستوى المجموعة المعنية .
3. التجانس الجغرافي والتاريخي والديمغرافي وتجانس الهياكل الاجتماعية الاقتصادية للمجال الذي يراد دمجه .
4. التضامن الإقليمي .
4. اختلاف دوافع وأهداف التكتل : تختلف أهداف ودوافع التكتل بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية تبعاً للمنهج الذي اختارت السير عليه كلا المجموعتين وفق ما اقتضته الظروف التي تكتنف ذلك الخيار أو الهدف التي ترمي إلى تحقيقه من جراء التكتل الاقتصادي ، ( ففي الفكر الغربي يهدف التكتل إلى تكوين قاعدة إنتاجية يكون الحافز الأساسي لأية دولة في المشاركة فيه هو توقع المكاسب الاقتصادية كزيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار والتخفيف من اثر التقلبات الاقتصادية ، أما في الفكر الاشتراكي ، فأنه يشير إلى عملية توحيد تدريجي لاقتصاديات الدول الاشتراكية بهدف التغلب على المشكلات الاقتصادية ، وأسلوبه في ذلك هو تقسيم العمل بين هذه الدول والتنسيق بين سياساتها المختلفة وقد بدأ تاريخياً بتطوير التجارة بين دول المجموعة ومن خلال ذلك فهو يعمل على تطوير هياكل الإنتاج الداخلية . ويقوم التكامل في الفكر الاشتراكي على التخطيط أما الفكر الغربي فإنه يعتمد على نظام السوق بصفة أساسية )(3). ( أما الفرق بين أهداف التكتل لكل من الدول الصناعية والنامية هو أن الدول الصناعية تسعى إلى الاستفادة من عوائد الكفاءة الناجمة عن إزالة العوائق المفروضة على الأنشطة الاقتصادية القائمة ... فالتكتل يؤدي إلى زيادة الناتج والادخار المحتمل  ... ويجعل من التكامل أمراً إيجابيا واختياراً مناسباً للمستقبل . أما أهداف الدول النامية من التكتل فتشمل تنمية صناعات جديدة من خلال التنسيق عبر الحدود ، وهو ما تسمع به الاقتصاديات ذات الحجم الكبير نظراً لاتساع السوق وتنوع الإمكانات ، وهي الاقتصاديات التي يحققها التكامل الاقتصادي بشكل واضح )(4) .
5. أسس التكتلات الاقتصادية (1): 
1. الاستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل بين الدول الأعضاء 

2. تؤدي المنافسة الكاملة بين المؤسسات الاقتصادية المختلفة للدول الأعضاء إلى توسع تلك المؤسسات واتجاهها نحو الاندماج سوياً للاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير .
3. اتباع سياسة تجارب موحدة للدول الأعضاء تجاه العالم الخارجي .
4. تعبئة الموارد الاقتصادية التي تتوفر في الدول الأعضاء ضمن خطة للتنمية المشتركة .
5. تنسيق مشروعات التخطيط الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتنسيق السياسات الضريبية والمالية والنقدية بالشكل الذي يحقق قيام صناعات متكاملة ومترابطة وفقاً للأسس الاقتصادية الصحيحة .
6. أشكال الاندماج أو التكتل الاقتصادي : ظهرت التكتلات الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية كما أسلفنا بهدف تعميق العلاقات التجارية فيما بين أعضائها وفيما بينها وبين التكتلات الأخرى ، وتختلف هذه التكتلات في درجة ارتباطها ، فهناك اتفاقية تجارية ومناطق تجارة حرة واتحادات جمركية وسوق مشتركة واتحادات اقتصادية . وفيما يلي وصف مختصر لأهم تلك الأشكال(2).
1. منطقة التجارة الحرة : وهي عبارة عن الشكل الذي ينشأ عن إلغاء الحواجز والقيود أمام انتقال السلع والخدمات بين مجموعة الدول المكونة للمنطقة الحرة وفي نفس الوقت تحتفظ كل دولة بحواجزها الجمركية الخاصة بها تجاه العالم الخارجي . ومن أمثلتها منطقة التجارة الحرة الأوروبية ( إفتاEFTA ) ، ومنطقة التجارة الحرة لدول أمريكا اللاتينية ( لافتا LAFTA)
2. الاتحاد الجمركي : وفي هذا الشكل من التكامل يتم إلغاء الحواجز الجمركية أمام انتقال السلع والخدمات بين دول المجموعة المكونة للاتحاد . وفي نفس الوقت يتم إقامة حاجز جمركي موحد بين الدول الأعضاء والعالم الخارجي ومن أمثلته اتحاد دول البنلوكس ( بلجيكا وهولندا ولكسمبرج )
3. السوق المشتركة : وهي عبارة عن الشكل الذي يتحقق عندما يتم إلغاء كافة الحوافز والقيود على انتقال السلع والخدمات وعناصر الإنتاج ( العمل ورأس المال ) بين مجموعة الدول الأعضاء ، بالإضافة إلى إقامة حاجز جمركي موحد إزاء العالم الخارجي ، ومن ابرز الأمثلة الناجحة لهذا الشكل الجماعة الاقتصادية الأوربية والتي تعرف باسم السوق الأوربية المشتركة .
4. الاتحاد الاقتصادي : وهو عبارة عن سوق مشتركة تمارس دولها قدراً من التنسيق فيما بينها في مجال السياسات الاقتصادية المختلفة ، سواء أكانت سياسات مالية أو نقدية أو متعلقة بسعر الصرف والواقع أن الجماعة الاقتصادية الأوروبية هي أقرب حالياً إلى الاتحاد الاقتصادي منها إلى السوق المشتركة ، حيث يوجد تنسيق بين دول المجموعة في عديد من المجالات أهمها السياسة الزراعية وسياسة سعر الصرف .
5. الوحدة الاقتصادية : يتمثل هذا الشكل من أشكال الاندماج في كل جديد اكبر حجماً من أي من الأجزاء المكونة له ، وله الخصائص العضوية الاقتصادية للدولة الواحدة ، فهناك بنك مركزي واحد ، ومن ثم سياسات اقتصادية موحدة تسيري على مختلف أقاليم الكل الجديد . وهذا يوضح أن تحقيق وحدة اقتصادية بالمعنى السابق يتطلب تحقيق وحدة سياسية .

7. التكتلات الإقليمية : (1) 

1. الاتحاد الأوروبي : تطورت السوق الأوروبية المشتركة التي تكونت من ( 12 ) دولة أوروبية غربية عام 1959 إلى كيان اكبر تماسكاً هو الاتحاد الأوربي ، الذي أعلن قيامة في ( 1/1/1993م ) ليضم ( 15 ) دولة أوربية غربية هي : البرتغال ، أسبانيا ، ايرلندا ، بريطانيا ، فرنسا ، بلجيكا ، هولندا ، لوكسمبورج ، الدنمرك ، ألمانيا ، إيطاليا ، اليونان ، السويد ، فنلندا ، النمسا .

2. تكتل جنوب شرقي آسيا ( الآسيان ) : في 1967 تشكلت رابطة دول جنوب شرق آسيا والتي تتكون من سبع دول تضم ( نمور آسيا ) وهي ، سنغافورة ، ماليزيا ، إندونيسيا ، تايلاند ، الفيليبين ، بروناي ، فيتنام . والهدف هو إقامة سوق مشتركة وتحقيق مزايا تنسيقية متكاملة تعزز القدرات التنافسية لشركات هذه الدول بالأسواق العالمية .
3. منتدى التعاون الآسيوي الباسيفيكي ( الايبك ) : أنشي هذا التجمع في عام 1989م ليمثل اكبر منطقة للتجارة الحرة بالعالم ، تزول بها كافة الحواجز التجارية بحلول عام 2020م . يتكون هذا التكتل من (21 ) دولة مطلة على حوض المحيط الهادي أو ( الباسيفيكي ) وموزعة على أربع قارات هي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ، وآسيا وأستراليا . وهذه الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية ، وكندا ، المكسيك ، سنغافورة ، ماليزيا ، إندونيسيا ، تايلاند ، الفيليبين ، بروناي ، اليابان ، الصين ، هونج كونج ، تايوان ، كوريا الجنوبية ، نيوزلندا ، أستراليا ، بابواغيانا الجديدة ، شيلي ، بيرو ، روسيا ، وفيتنام .
4. السوق الأمريكية (النافتا) : تكونت في يناير 1994م لتضم كندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، المكسيك في سوق واحدة كبيرة تضم (360 ) مليون نسمة . وتتبع تبادلاً تجارياً حراً لأعضائها وقيوداً نسبية على الصادرات الأجنبية لها .
5. السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (الكوميسا) : تم إنشائه عام 1993م ويضم ( 20 ) دولة هي ، أنجولا ، رواندا ، بوروندي ، أثيوبيا ، السودان ، كينيا ، ليسوتو ، ملاوي ، ناميبيا ، مدغشقر ، سيشل ، سوازيلاند ، تترانيا ، أوغندا ، زامبيا ، زيمبابوي ، موريشيوس ، جزر القمر ، الكنغو الديمقراطية ، مصر ، وهي سوق تضم حوالي ( 300 ) مليون نسمة .

و. الشركات متعددة الجنسية : وهي شركات تنتشر عملياتها في اكبر من دولة في آن واحد لكنها تخطط لها وتديرها استراتيجياً ومركزياً من المركز الرئيسي في الدولة الأم ، ومن منظور مركزي وقد أسهمت هذه الشركات بشكل جوهري ومنذ الستينات من القرن العشرين في النمو السريع للتجارة العالمية .
ز. الشركات العابرة : في هذه الشركات تدير الشركة عملياتها في اكثر من دولة بنفس الوقت وتصنع قراراتها لا مركزياً بما يتناسب وطبيعة السوق المحلي الذي تدير عملياتها به . فتحدد استراتيجيات منفصلة أو خاصة لكل فرع من فروعها .

8. التجمعات الإقليمية العربية : شهدت فترة الثمانينات مبادرات عربية هامة تتمثل في ( مجلس التعاون لدول الخليج العربي ) ، ( مجلس التعاون العربي بين الأردن ، العراق ، مصر ، اليمن ) ، ( الاتحاد المغاربي بين بلاد المغرب العربي ) . وحيث أن لهذه التجمعات بعداً سياسيا إلا أن الناحية الاقتصادية كانت من أهم أسباب تكونها . وعند دراسة هذه التجمعات العربية والتي فشل أكثرها ( ماعدا مجلس التعاون لدول الخليج العربي ) 
نجد أن من أهم أسباب الفشل هي :
أ. الخلافات السياسية بين الأنظمة الحاكمة للدولة المكونة للتجمع .

ب. ثانوية العلاقات الاقتصادية البينية فيما بين تلك الدول . ( أنظر الجداول رقم ( 1-2 ) ، ( 2-2 ) الذي يبين اتجاهات التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ، وهي من أغنى الدول العربية ) .

ج. مشكلة المديونية الخارجية لتلك البلدان فمعظمها بلاد ذات مديونية شديدة ( حسب تصنيف البنك الدولي)

9. أسباب نجاح أو فشل التكتلات الإقليمية : والآن بعد أن استعرضنا معظم التكتلات الاقتصادية القائمة في العالم والتي يعد بعضها ناجحاً بكل المقاييس والأخرى يعد نجاحها ضئيلاً بل قد فشل البعض الآخر ، يجدر بنا أن نستعرض بعض الأسباب التي أدت إلى النجاح أو تلك التي أدت إلى الفشل .

أ. أسباب نجاح الوحدة الأوربية :

(1) من المعروف بأن التكامل الاقتصادي يقوم على أساس القاعدة الإنتاجية التي تضمن تبادل المنتجات بين دول التكامل على أوسع نطاق وهذا متحققاً في الدول الأعضاء في السوق الأوربية المشتركة التي تعتبر جميعها من الدول الصناعية المتقدمة حيث أن ( التقدم العلمي والتقني هو السبب الرئيسي المؤدي إلى اشتراك وحدات اقتصادية في مجموعات أكبر أتساعاً وصولاً نحو تكامل اقتصادي )(1)
(2) عملية التكامل الاقتصادي تحتاج إلى جهود كبيرة وعمل متواصل يتسم بالتصميم الجاد من أجل تحقيق الهدف والصالح المشترك لأعضاء التكامل وهذا ما عملت به الدول الأوربية حيث انهم أحصوا (300) من الإجراءات التي اتخذت حتى وصلت أوربا إلى الوحدة عام 1992 م .

(3) التوصل إلى التكامل والوحدة الاقتصادية يتطلب تغيير مفاهيم السيادة ، حيث يتضمن التنازل عن بعض السيادة لصالح السيادة المشتركة برضاء الدولة وهو تنازل من جانب جميع الدول والأعضاء وذلك مقابل النفع العائد على تلك الدول ومقابل الحقوق والمزايا التي تنشأ من التكامل وهذا ما عملت به الدول الأوربية حيث غلبت الصالح الاقتصادي على المفهوم الضيق للسيادة ( فالتكامل يفيد كافة الأطراف المشاركة فهو حاجة اقتصادية قبل أن يكون رغبة سياسية )(1).
(4) أوربا الموحدة تقوم على أساس ديمقراطي ، فالرأي العام قد أسهمت اتجاهاته في الوصول إلى الهدف وكذلك تم إنشاء برلمان أوربي موحد وغيره من المؤسسات الديمقراطية ، وهذا ما يوضح صلابة الأساس الذي تقوم عليه الوحدة الأوربية ( فلا حرية اقتصادية بلا حرية سياسية )(2).
ب . أسباب فشل التكتلات الاقتصادية في بلدان العالم الثالث :

(1). تبعية وعمق ارتباط اقتصاد معظم الدول النامية مع الدول المتقدمة .

(2). طبيعة الصادرات والواردات من وإلى دول العالم الثالث لا يوفر صبغة تعاون بينها حيث أنها تحتاج إلى الآلات وقطع الغيار وكافة الصناعات المتقدمة وهي غير متوفرة في أسواق دول العالم الثالث ، كما أن صادراتها تمثل في معظم الأحيان منتج واحد ( نفط ، فوسفات ، قطن ، بن .. الخ ) وهذه تصدر لدول متقدمة وليس لها سوق كبيرة في دول العالم الثالث .

(3). البلدان النامية ليست متجانسة ، فبعضها يطبق مبادئ اقتصادية على الطريقة الغربية الرأسمالية والبعض الآخر يطبق مبادئ اشتراكية ، وهذا التمايز بين أنظمتها السياسية والاقتصادية أدى إلى إخفاق التكتل بينها .
(4). تناقض المصالح بين دول العالم الثالث وهشاشة العلاقة بينها لدرجة قيام اشتباك مسلح بين دولتين في أمريكا اللاتينية هما السلفادور وهندوراس بعد مبارة لكرة القدم مما أدى إلى تهديد عمل السوق المشتركة لأمريكا الوسطى وأدى إلى انهياره .(3).

(5). استئثار البلدان الأكبر حجماً والأكثر تقدماً اقتصادياً في التكتل بالجزء الأكبر من المكاسب مما يقوي نزعة هذا البلد لفرض هيمنته على باقي التكتل(4) .
(6). الفساد الإداري والمالي في الكثير من دول العالم الثالث .

(7). مشكلة التخلف ومشاكل التنمية التي تعاني منها معظم بلدان العالم الثالث .
(8). هشاشة الأنظمة الحاكمة وتغيرها بسبب كثرة الانقلابات العسكرية وخصوصاً في أفريقيا .
10 . آثار التكتلات الاقتصادية للدول المتقدمة على الدول النامية . أن الآثار المتوقعة للتكتلات الاقتصادية للدول المتقدمة على الدول النامية كثيرة ، إلا أنها تتوقف على طبيعة وسياسات التكتل القائم بين الدول المتقدمة وحجم تعاملها من الدول النامية . إلا أن ابرز تلك الآثار هي :

أ . انخفاض حجم المساعدات المالية والإنمائية المقدمة للدول النامية نتيجة لتحويلها إلى دول أوربا . 

ب . انخفاض حجم التدفقات المالية بهدف الاستثمار في الدول النامية وانتقالها إلى دول أوربا الشرقية .

ج . زيادة حجم البطالة في الدول النامية نتيجة تشديد قيود الهجرة وعودة العمالة المهاجرة للدول المتقدمة بهدف العمل إلى تلك الدول بعد استبدالها بعمالة من داخل دول المجموعة .

د . انخفاض حجم صادرات الدول النامية إلى الدول المتقدمة نتيجة الحماية التي ستفرضها الدول المتقدمة على السلع النهائية . (1)
هـ. فرض مواصفات على صادرات الدول النامية إلى الدول المتقدمة لا تملك الدول النامية توفيرها لعدم توفر التقنيات اللازمة لذلك ( ومن أمثلة ذلك ما حدث لصادرات فنزويلا من البنزين المحسن في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية )(2).

و . انفتاح الأسواق من طرف واحد هي أسواق الدول النامية .

الفصل الثالث
الفصل الثالث

العولمة الاقتصادية

1. عـــــام .

2. مفهوم العولمة وتعريفها .
3. مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي الجديد .
4. كيف نواجه أخطار العولمة ؟
الفصل الثالث

العولمة الاقتصادية
1. عــام . تحدثنا في الفصل الثاني عن التكتلات الاقتصادية وقمنا ببيان أثرها وسوف نتحدث في هذا الفصل عن العولمة الاقتصادية حيث أن العولمة من أكبر العناوين والمصطلحات استخداماً في عصرنا الحاضر ، كما أصبحت العولمة وتحدياتها وتأثيراتها الاقتصادية موضوعاً أساسيا للعديد من المحاضرات والندوات والمؤتمرات ، واهتم العديد من الباحثين والمفكرين بهذه الظاهرة ، وحيث أن ظاهرة العولمة لا تزال تتشكل ويتم تصنيعها على عدة مراحل وبملامح جديدة ، وهي في تطورها المتسارع هذا اتخذت لها أبعادا جديدة واكتسبت مضامين وجوهر حديث . وإذا كان الفكر الغربي يرجع نشأة العولمة إلى لحظة انتصار الغرب التاريخي بانهيار المعسكر الشرقي ، وسقوط سور برلين معلناً بذلك ( نهاية التاريخ كما يراه عالم السياسة الأمريكية فرانسيس فوكوياما )(1) ، حيث يصور هذا الانهيار على انه انتصار أمريكي مطلق وسيادة أبدية للرأسمالية على كل ماعداها من الأفكار والنظريات . ولكن في حقيقة الأمر أن العولمة ظاهرة قديمة قدم التاريخ غير أنها كانت قديماً ( مرتبطة بالهيمنة العسكرية والسياسية لدولة أو عدة دول عظمى على دول جوارها أو الدول التي يمكن أن تصلها بأساطيلها وقواتها العسكرية وتخضعها إلى سلطانها )(2) ثم تبلور مصطلح العولمة أو العالمية ضمن قضايا إنسانية أخرى ، وبدأت صياغة العديد من المفاهيم ومحاولة تنميطها على مستوى العالم ( حيث لجأت الدول إلى بلورة التنظيم الدولي بإنشاء الاتحادات الدولية ، التي تعد أول تنظيم دولي لتنظيم العلاقات فيما بينها عن طريق توجيه الدعوات إلى الدول لحضور المؤتمرات المختلفة لوضع أطر قانونية تنظم المصالح الدولية المتعارضة ، وإيجاد هيئات تنفيذية سريعة تكفل القيام فوراً بالإجراءات المناسبة تجاه الحاجات الدولية المتزايدة )(3)،حيث أنشئ على اثر ذلك ، عصبة الأمم والتي أعقبها قيام هيئة الأمم المتحدة وتم بعد ذلك إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي الأمر الذي أدى مزيد من الحوار والفكر وإيجاد مصالح مشتركة من اجل إنتاج مزيد من قوى الدفع نحو العولمة ، حيث تم إنشاء منظمة التجارة الدولية   (W.T.O) والتي تمارس أنشطتها في إزالة كافة الحواجز والقيود الفاصلة بين الدول ، وحرية خروج ودخول رؤوس الأموال عبر الدول ، بل وأكثر من ذلك الضغط على الحكومات من اجل التنازل عن سيادتها ووفقا لأرادتها في إطار معاهدة دولية تم التوقيع عليها و إجازتها من السلطات في هذه الحكومات فأصبحت ملزمة لها ، ويصبح بالتالي التنصل منها والخروج عنها أمر صعب أن لم يكن مستحيلاً . وتشمل العولمة الكثير من الجوانب والأوجه المختلفة في شتى مناحي المياه سواء في مجالات السياسة أو الثقافة أو الاقتصاد أو الإعلام وما إلى ذلك ، حيث أصبحنا نرى أثارها في كل مكان بفضل تكنولوجيا الاتصالات وثورة المعلومات ، فالفضائيات والإنترنت ووكالات الأنباء والحاسبات الآلية ساهمت في تنامي ظاهرة العولمة . وإذا كانت العولمة تيار حتمي لا مفر منه ومن قبوله والتفاعل معه فيجب علينا كمسلمين أن يكون تعاملنا معها تعاملاً انتقائياً مفتوح العينين وذلك بالأخذ بعناصر التحديث لمجتمعنا وإنجازات التنوير والعلم وأساليب تطوير الإبداع ولأخذ بأدوات العصر مع الحرص والحذر من ضروب الهيمنة وابتلاع الشخصية ، حيث أن القوة الكامنة في الإسلام هي القادرة وحدها على كسب الصراع لصالح المسلمين والتي سوف تحمينا من العولمة والأمركة وسائر التيارات الهدامة ، لان صراع المستقبل سيكون صراع الحضارات حيث يذكر (صموائيل هنتغتون )(1) ( أن القرن التاسع امتاز بصراع القوميات وان القرن العشرين حظي بصراع الأيديولوجيات ، وسيحظى القرن الواحد والعشرون بصراع الحضارات ، وقسم الحضارات إلى ( الصينية ، اليابانية ، الهندية ، الإسلامية ، الأرثوذكسية ، الغربية ، الأمريكية اللاتينية ، والأفريقية ))(2) وكذلك اعتبر أن الإسلام هو العدو الأول بالإضافة إلى الصين حيث يقول ( الصراعات المقبلة ستكون بين الحضارات الغربية من جهة والحضارة الإسلامية والكونفوشيوسية أو الصينية من الجهة الأخرى )(3) والغرب بعد أن جرب كل الوسائل الممكنة عسكرياً وذلك بالاحتلال تارة وبالحصار تارة أخرى باتوا يدركون أن حقيقة مشكلتهم مع الإسلام هي في الأساس مشكلة ثقافية وحضارية .                                              

2. مفهوم العولمة وتعريفها . في البداية ما العولمة ؟ هل هي مذهب فكري جديد ؟ أم العولمة نظام سياسي واقتصادي عالمي أفرزته المتغيرات الدولية والمناخ السياسي العالمي في أعقاب انتهاء الحرب الباردة بعد سقوط حائط برلين وتوحيد ألمانيا وانهيار الاتحاد السوفيتي وانفراد أمريكا بالهيمنة الجديدة على العالم ؟ وهل هي حركة تاريخية ستستمر في النمو أم هي فقاعة من الفقاعات التي ولدت لتموت ؟ وهل العولمة حالة صحية أم مرضية ؟ وهل هي حركة استعمارية أم تحريرية ؟ وهل ستزيدنا تقدماً أم ستضاعفنا تأخراً ؟لذا فالعولمة حتماً ليست واضحة ولازالت تعاني من بعض الغموض ، وربما كان من السابق لأوانه تقديم إجابات جازمة للتساؤلات التي طرحت آنفاً ، فالواضح أن العالم لا يزال في بداية هذه الظاهرة ، فمؤلفات ككتاب ( نهاية التاريخ ) ( لفوكوياما ) وكتاب ( صراع الحضارات ) ( لهنتقتون ) ، وكتاب ( صعود وهبوط الإمبراطوريات ) ( لبول كندي ) وكتاب ( الموجه الثالثة ) ( لتوفلر ) وكتب أخر من تلك التي برزت خلال السنوات الأخيرة تأتي ضمن سياق المشروع الفكري في الدول المتقدمة لفهم طبيعة اللحظة الحضارية المستمدة واستكشاف آفاقها وفرصها وتحدياتها ومساراتها المستقبلية المحتملة . ( ويمكن القول أن صياغة تعريف دقيق للعولمة تبدو مسألة شاقة , نظراً إلى تعدد تعريفاتها ، والتي تتأثر أساسا بانحيازات الباحثين ، واتجاهاتهم إزاء العولمة رفضاً أو قبولاً)(1) فمن الباحثين من يرى أن العولمة عبارة عن مصطلح يدل على حقبة تاريخية مثله في ذلك مثل مصطلح الحرب الباردة وقبلها حقبة الفاشية ، كما يرى البعض الآخر أن العولمة عبارة عن مجموعة من الظواهر الاقتصادية تتضمن هذه الظواهر تحرير الأسواق وتسهيل التبادل التجاري بين الدول وانسياب السلع والخدمات وتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بحيث يتحول العالم اجمع إلى سوق كبيرة مترامية الأطراف . كما يرى آخرون أن العولمة ما هي ألا هيمنة للقيم الأمريكية حيث يقول ( عبد الإله بلقزيز ، العولمة هي الاسم الحركي للأمركه )(2) ويرى المفكر ( محمد عابد الجابري : أن العولمة تعمل على تعميم نمط حضاري يخص بلداً بعينة ، هو الولايات المتحدة الأمريكية بالذات ، على بلدان العالم أجمع )(3) وهذه الثقافة الأمريكية والتي تكرس ثقافة الاستهلاك وثقافة ( الكوكاكولا ) ، (والهامبورجر) ، ( ودجاج الكنتاكي ) ، ( وأغاني مايكل جاكسون ) ، ( وافلام (مادونا ) ، (وسروال الجينز ) فهي بنمطها هذا ( تروج لما هو سهل وسريع وبسيط )(4) كذلك يعتبر آخرون أن ظاهرة العولمة ما هي ألا نتيجة ثورة تكنولوجيا الاتصال ( فتكنولوجيا الاتصال المتقدمة هي التي ساعدت على توحيد المكان والزمان في وحدة واحدة وجعلت كل حديث حاضراً ونتاج معرفته لحظة حدوثه ) (5) فها هي شبكة الإنترنت تمارس دورها الرئيسي في توحيد العالم ، وفي زيادة ترابطه واتصاله وهي شبكة لا تخضع لسيطرة أحد وتتيح كافة أنواع المعارف الإنسانية ، وكذلك التجارة الإلكترونية التي استطاعت اجتذاب مئات الملايين إليها ، وأصبح يسيراً على أي إنسان في أي مكان في العالم ، وفي أي وقت من الأوقات القيام بعقد الصفقات والبيع والشراء ، كذلك لا يمكن إغفال دور الشركات متعددة الجنسية في ظاهرة العولمة بما تتميز به من الضخامة في رأس المال وفي حجم المبيعات ( انظر الجدول رقم ( 1-3) ، وكذلك بما تتميز به من تنوع الأنشطة ، والانتشار الجغرافي حيث يقول رئيس اتحاد شركة ( سيمنس ) ( نحن نملك تمثيلاً وحضوراً في أكثر من 190 دولة ) (6)                                                                        
والآن سوف نستعرض بعضاً من تعريفات العولمة :
أ . مصطلح العولمة يعبر عن حالة من تجاوز الحدود الراهنة للدول إلى آفاق أوسع وأرحب تشمل العالم بأسره (1) . 

ب . العولمة تعني التوسع المتزايد المطرد في تدويل الإنتاج من قبل الشركات متعددة الجنسيات بالتوازي مع الثورة المستمرة في الاتصالات والمعلومات التي حدت بالبعض إلى تصور أن العالم قد تحول بالفعل إلى قرية كونية صغيرة .(2) 
ج . يعرفها صندوق النقد الدولي بأنها التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم والذي يحتمه ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود ، إضافة إلى تدفق رؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسارع للتقنية في أرجاء العالم كله .(3)   
3 . مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي الجديد . هناك ثلاث مؤسسات دولية كبرى تقوم بإرساء قواعد وبنيان هيكل العولمة . الأولى تعنى بالنظام النقدي الدولي ، والثانية تعنى بالنظام المالي الدولي ، والأخيرة تعنى بالنظام التجاري العالمي ، ويقوم على إدارة هذه المؤسسات الاقتصادية العالمية ، صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية ، على التوالي . حيث أن دور هذه المؤسسات الاقتصادية العالمية في ضبط ومراقبة السياسات النقدية والمالية والتجارية من شأنه أن يحقق إلى مدى بعيد نوعاً من الانسجام والنمطية في القواعد والمعايير المستخدمة في مختلف دول العالم فضلاً عما يوفره من إزالة القيود والعقبات المعرقلة للنشاط الاقتصادي بين مختلف دول العالم وبذلك تصبح هذه المؤسسات أداة في سبيل تحقيق وتأكيد عالمية الاقتصاد لذا فسوف نقوم باستعراض أهداف وسياسات وآثر كل واحد منها فيما يلي : 
أ. صندوق النقد الدولي . أنشئ هذا الصندوق في 25 ديسمبر عام 1945م بموجب اتفاقية ( بريتون وودز ) وهو المؤسسة النقدية العالمية التي تعمل على إدارة النظام النقدي الدولي وتطبيق السياسات النقدية الكفيلة بتحقيق الاستقرار النقدي وعلاج العجز المؤقت في موازين مدفوعات الدول الأعضاء فيه من طريق تقديم القروض لها لإصلاح المسار الاقتصادي بشروط الصندوق . ويمكن التعرف على صندوق النقد الدولي ووظائفه ومهامه وسياساته على النحو التالي .

(1) . أهداف الصندوق (4)
(1) . إبداء المشورة للدولة العضو فيما يتعلق بالأمور النقدية والاقتصادية ذات العلاقة وبالتالي يقوم بدور المستشار النقدي في مجال التشاور والتعاون المتعلقة بمشاكل النقد الدولية .

(2)  . توسيع نطاق التجارة الدولية والعمل على زيادتها وتنشيطها وتسهيل مجرى النمو للتجارة العالمية .
(3)  . إقامة نظام للمدفوعات متعدد الأطراف والتخلص من قيود الصرف التي تحول دون نمو وتنشيط التجارة الدولية .
(4)  . تدعيم استقرار أسعار الصرف ومنع لجوء الدول إلى التنافس على تخفيض قيم عملاتها .
(5)  . تقليل درجة الاختلال في ميزان المدفوعات وتقصير مدى هذا الاختلال .
(6)  . تمويل العجز المؤقت في موازين المدفوعات للدول الأعضاء بإتاحة الموارد العامة للصندوق في متناولها لتمكينهم من تصحيح الاختلال في موازين مدفوعا تهم دون اللجوء إلى أتباع الوسائل التي من شأنها تقويض الرخاء القومي والدولي .
(2) . سياسة الصندوق ومواقفه .

(1) (تسيطر الدول المتقدمة اقتصادياً على إدارة الصندوق وتتحكم في توجيه سياساته دون رقيب وغير أبهة بالدول النامية ذات العجز في موازين المدفوعات والتي تمثل الأغلبية في الصندوق وعلى رأس تلك الدول المتقدمة الولايات المتحدة الأمريكية التي تنفرد بحوالي (20% ) من القوة التصويتية و(20% ) من رأسماله .

(2) يتعامل الصندوق بكل قسوة من الدول النامية عند رغبتها في استخدام موارده ، أو ما تسمى بالتسهيلات وذلك بمطالبتها باتباع سياسات تكيف تتسم بالتقشف القاسي وهذا تدخل سافر في الشئون الداخلية للدول النامية (1) حيث يشترط الصندوق عند تقديمه للقروض للدول النامية أن تقوم بتخفيض مصروفاتها مما يترتب عليه ارتفاع الأسعار داخلياً وذلك لتخفيض الإعانات الحكومية للغذاء ( والامتناع عن الصرف على الشئون الاجتماعية كالصحة والثقافة ، وكذلك إلغاء الضمان الاجتماعي وتخفيض العملة المحلية مقابل الدولار وبالتالي رفع قيمة الديون المتراكمة والتي تحسب قيمة فوائدها بالعملات الصعبة)(2) 
(3) يقوم بالضغط على الدول النامية ( وذلك التخفيض العجز الحكومي ) عندما يفرض عليها تخفيض ميزانية إقامة المشاريع التي تقوم بها الدولة مثل مشاريع البنية الأساسية من طرق وجسور ومحطات الكهرباء والماء أو المشاريع الخدمية مثل إقامة المستشفيات والمدارس والتي تمس مصالح الناس ، كل هذا يؤدي إلى زيادة البطالة وتوقف النمو الاقتصادي (3)  
(4) كذلك يقوم بالضغط على الدول النامية بفرض الضرائب لزيادة موارد الميزانية وتلك الضرائب أما أن تكون ضرائب على المبيعات وهي ضريبة موحدة تمس جميع فئات الشعب دون تمييز حيث تكون غير عادلة لأنها لا تأخذ في الحسبان الاختلاف في الدخل بين فئات الشعب ، أو أن تكون الضرائب على الوقوف والتي تمس جميع القطاعات الخدمية مثل الكهرباء والماء والنقل والصناعة والزراعة فتفقد هذه المشروعات قدرتها على المنافسة الدولية بجوار ارتفاع تكاليف أعباء المعيشة (4) 
(5) ضغط الصندوق على الدول بتحويل القطاع العام إلى الخاص ، دون النظر إلى أهميتها القومية والإستراتيجية ، حيث أن بعض المشروعات وان كانت خاسرة في الربحية التجارية إلا أنها رابحة من المنظور الوطني فصناعة الدواء وصناعة الطيران مثلاً قد تنشأ خاسرة إلا أن ما تحققه من أمن استراتيجي يجعلها مشاريع ناجحة وان محاولة خصخصتها قد يترتب عليه أما خروجها من السوق أو وقوعها في أيدي الشركات العابرة للقارات وهو خطر على الأمن الاستراتيجي للأمة . وهذا ما دعا دول الاتحاد الأوربي بإخراج صناعة الطيران لديها في جولة أرجواي من قوانين تحرير التجارة(1) 
ب . البـنك الـدولي . ينظر للبنك الدولي دائماً على انه المؤسسة الاقتصادية العالمية التوأم لصندوق النقد الدولي والذي أنشى في إطار تكون النظام الاقتصادي العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة لاتفاقية (بريتون وودز ) كما أشرنا سابقاً ، وهذه المؤسستين يكمن كل منهما الآخر من حيث الأحكام والقواعد التنظيمية والتي تتشابه في الكثير منها بغير تداخل في الاختصاص حيث أن لكل منهما شخصيته القانونية الدولية المستقلة .(حيث يتولى صندوق النقد الدولي القروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل ما بين ثلاث إلى خمس سنوات وذلك لمواجهة العجز المؤقت في موازين المدفوعات للدول الأعضاء ، بينما يقدم البنك الدولي القروض طويلة الأجل لدعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء(2)
(1). وظائف ومهام البنك الدولي.(3)
(أ) . العمل على تقديم التمويل الدولي طويل الأجل لمشاريع وبرامج التنمية وخاصة للدول النامية .
(ب) . تقديم المساعدات المالية الخاصة للدول الأكثر فقراً والتي يقل دخل الفرد فيها عن (1305) دولار سنوياً

(ج) . العمل على زيادة دور القطاع الخاص في الدول النامية بكل الوسائل الممكنة .

(د) . القيام بتقديم المشورة والمعونة الفنية للدول الأعضاء لمعاونتها على تحقيق أفضل الحلول لمشاكلها المتعلقة بأهداف البنك ، واختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية ، ويقوم في ذلك الخبراء المختصين في المجالات المختلفة بعمل الدراسات اللازمة .

(2). سياسات البنك الدولي. كما أشرنا سابقاً أن كل من صندوق الدولي والبنك الأخرى ، فلا يكاد يذكر الصندوق الدولي إلا ويذكر البنك الدولي ، والعكس صحيح ، فالعضوية في البنك مشروطة بالعضوية في الصندوق ، كذلك فالأجهزة في المؤسستين متماثلة ولو كانت منفصلة عن بعضهما ولكنها تتبع سياسات متماثلة ومن هذه السياسات التي يتبعها البنك الدولي ما يلي(4)  

(أ). حرية التجارة والاعتماد على قوى السوق المنافسة.

(ب). تشجيع السياسات المتجهة للتصدير .

(ج). التخلص من نزعة حماية الصناعات المحلية.

(د). تنمية وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

(ع). إلغاء الدعم الحكومي للسلع وتخفيض عجز الموازنة.

(و). التخلص من القطاع العام عن طريق ما يدعى بالخصخصة.

(3). آثار سياسات وأداء البنك الدولي.(1)
(أ). أن إدارة البنك الدولي لازالت تتأثر كثيراً بنفوذ الدول الخمس الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك حوالي (20%) من القوة التصويتية في البنك الدولي ، كما هو الحال في صندوق النقد الدولي . ( ويلاحظ انه جرى العمل أن يكون المدير العام لصندوق النقد الدولي من رعايا الدول الأوربية ورئيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير من رعايا الولايات المتحدة الأمريكية وهذا فيه نوع من التحكم ...لما لهما من دور في توجيه سياسة الصندوق والبنك )(2) 
(ب). لا يقدم البنك الدولي إلا القليل لتنمية المشروعات الصناعية وهي حجر الزاوية في التنمية ألاقتصاديه في الدول النامية ويركز فقط على القطاعات الزراعية والطاقة والبنية الاساسيه .
(ج). تزايد المشروطيه من قبل البنك الدولي ، وخاصة في برامج الإصلاح الهيكلي التي تحتاج إلى إعادة نظر من قبل البنك لتكون أكثر ملائمة لظروف الدول النامية .

(د). يعاب على مؤسسة التمويل الدولية وهيئة التمويل الدولي – وهما مؤسستين ضمن مؤسسات البنك الدولي – ان مواردهم محدودة وبالتالي فائدتها ليست كبيره للدول النامية .

ج. منظمة ألتجاره العالمية . يأتي إنشاء منظمة ألتجاره ألعالميه في ضوء استكمال النظام الاقتصادي العالمي الجديد لأركانه الرئيسية حيث تمثل هذه المنظمة التي أنشأت في أول يناير (1999م) الركن الثالث من أركان هذا النظام إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وتم إنشاء هذه المنظمة (جراء سلسله من المفاوضات في صورة جولات متعاقبة ... بغرض توسيع نطاق المشاركة وحجم التنازلات الجمركية المتبادل بين الإطراف المتعاقدة .. لذلك أجريت سبع جولات للمفاوضات متعددة الإطراف لتحرير ألتجاره الدولية سبقت جولة أورجواي الجولة الثامنة و الأخيرة)(3) ، (انظر الجدول رقم رقم (2-3) 
(1). أهداف منظمة التجارة العالمية . يركز اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية على رفع مستوى المعيشة والدخل وضمان العمالة الكاملة وزيادة الإنتاج وتوسيع التجارة والاستخدام الأمثل للموارد العالمية . وفي هذا الإطار تسعى منظمة التجارة العالمية إلى تحقيق الأهداف التالية :(4)
(أ). خلق وضع تنافسي دولي في التجارة يعتمد على الكفاءة الاقتصادية في تحقيق الموارد .
(ب). تعظيم الدخل القومي العالمي ورفع مستويات المعيشة من خلال زيادة معدلات نمو الدخل الحقيقي .

(ج). تحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم ، وزيادة الإنتاج المتواصل والاتجار في السلع والخدمات بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل لتلك الموارد ، مع الحفاظ على البيئة وحمايتها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك .

(د). توسيع الإنتاج وخلق أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولي وزيادة نطاق التجارة العالمية .  
(2). الآثار الإيجابية والسلبية للعولمة. مما لاشك فيه أن للعولمة آثار هامة وبالذات بالنسبة للدول النامية منها ما هو إيجابي يحب الاستفادة منه باعتبار أن تلك الدول تسرع الخطى باتجاه الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية ، ومنها ما هو سلبي يجب أن تتفاداه هذه الدول ، حيث المطلوب التعامل مع ظاهرة العولمة والعمل على امتلاك أدواتها وآلياتها وحسن استعمالها نظراً لان علاقات الدول ومصالحها باتت متشابكة وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي .

(أ). الآثار الإيجابية .
(1). وحدة أسواق المال العالمية ، ووحدة مقايسة النقدية ، ووحدة العملة العالمية ، ووحدة السياسات المالية والنقدية المطبقة في جميع أنحاء العالم ، بحيث يصبح العالم وحدة واحدة (1)
(2). تطوير الصناعة والزراعة والخدمات الإنتاجية على مستوى جميع مناطق العالم امتصاصاً للفوارق القائمة الآن وتوحيداً وتطبيقاً لنظم الإنتاج والتسويق والتمويل والكوادر البشرية التي ثبت بالفعل نجاحها .(2) 

(3). إتاحة الفرصة للدول النامية لتوسيع صادراتها من المنتجات التي تتميز بها.(3) ( حيث يتوقع زيادة صادرات الدول النامية عامة بحوالي (50) بليون دولار سنوياً)(4)
(4). إتاحة الفرص لكل دولة أن تتخصص في إنتاج السلع والخدمات التي تتميز بها وكذلك توسيع دائرة الاختيار أمام المستهلكين للحصول على سلع وخدمات جيدة وبأسعار ملائمة(5).
(5). انعكاس اثر انتعاش اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة على الدول النامية من خلال زيادة حجم التبادل التجاري .

(6). زيادة الكفاءة الإنتاجية في الدول النامية من خلال تصاعد المنافسة الدولية .

(ب). الآثار السلبية.
(1). أن اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية لم تشتمل كل جوانب التبادل التجاري الدولي ، بدليل أنها لم تشمل النفط والغاز وصناعتهما ، البتر وكيماويات ، والأيدي العاملة (6). 

(2). يتوقع أن الخسائر التي ستتكبدها الدول النامية سنوياً بفعل تطبيق اتفاقيات الجات تقدر بـ(100)مليار دولار(7).
(3). وعلى صعيد الدول المستوردة للغذاء والتي تمثل حوالي ثلاثة أرباع الدول النامية فمن المتوقع أن تعاني هذه الدول من ارتفاع ملحوظ في تكلفة وارداتها الغذائية بسبب الارتفاع المتوقع للأسعار من جراء الانخفاض المرتقب للدعم الزراعي(8) 

(4). صعود تصدي الدول النامية لمناقشة المنتجات المستوردة من الخارج التي تكون بتكلفة اقل وجودة أعلى وأفضل ، مما سيكون له أثار سلبية على الصناعات الوطنية ، ومن ثم انهيار المصانع الوطنية الأمر الذي يترتب عليه زيادة معدلات البطالة .

(ج) . زيادة عز الموازنات العامة ، وزيادة الضرائب بسبب خفض الرسوم الجمركية والتي تعتبر من المصادر الرئيسية لدخل الدول النامية .

(7) . تمتلك المستثمرين الأجانب لكثير من المرافق والشركات والمقدرات الاقتصادية الحيوية للبلدان النامية ونقل تبعيتها إلى أيد أجنبية .(1)
 (د). تعريض بعض الشرائح الاجتماعية لمخاطر اقتصادية كبيرة ، بسبب تخفيض الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للقطاعات التي تعمل فيها هذه الفئات .(2)
(ذ). وفي قطاع الخدمات فإنه يعاني عجز شديد في الدول النامية فلا يتوقع له أن يحقق نتائج إيجابية كبيرة إلا في الحدود الدنيا وهذا بسبب تخلف هذا القطاع إذا ما قورن بقطاع الخدمات في الدول المتقدمة (3) (انظر الجدول رقم ، (3-3) ، (4-3) ، لأكبر المصدرون والمستوردون في التجارة العالمية للخدمات ).
(ط). بالنسبة لتجارة الملكية الفكرية في الدول النامية فهي سلبية لذلك فأن ما ستجنيه هذه الدول مجتمعة أو فرادي فهو محدود مقارنة بما سيترتب عليها دفعة لقاء حقوق الملكية الفكرية هذا من الزاوية التجارية الصرفة ، أما من الناحية الثقافية فأن تحرير هذه التجارة يؤثر بقوة على الثقافة الوطنية وبغربها في ظروف الغياب الثقافي والفكري للدول النامية(4)
كيف نواجه أخطار العولمة ؟ النظام العالمي الجديد بصفة عامة ، والنظام الاقتصادي العالمي الجديد بصفة خاصة ، نظم تقوم على طريقة وأهواء ومصالح الدول المتقدمة لتزداد غنى وسيطرة ، على حساب الدول النامية لتزداد فقراً . وليس هناك دليل قوي وصادق ومقنع بان هناك جدوى معتبرة لصالح الدول الفقيرة من هذه النظم التي ظاهرها فيه التعاون وباطنها الاستغلال والاحتكار واكل أموال الشعوب المستضعفة بالباطل ، ولكن يجب أن نقر أن نظام العولمة شر لابد منة ، ويجب المواجهة والتضحية للتقليل من الخسائر المتوقعة منها ، فنحن لا نستطيع أن نعيش بمعزل ، ولكي نواجه هذا الخطر الداهم علينا أن نقوم بالآتي :
أ . لابد من العمل والإنتاج وتحسين الجودة .

     ب. يجب على رجال الأعمال في الدول العربية والإسلامية التعاون والتكامل والتنسيق فيما بينهم لمواجهة المنافسة الأجنبية الخارجية .
   ج . تحقيق التكامل والتنسيق بين الدول العربية والإسلامية وتفعيل دور المؤسسات الإسلامية القائمة .

   د. ضرورة أن يتعامل العالم العربي والإسلامي مع نظام العولمة كقوة واحدة قادرة على معاملة الآخرين معاملة الند للند إذا أحسنت استخدام مواردها وثرواتها وإمكاناتها المادية والبشرية .

جدول رقم (1-3)

اكبر شركات العالم الصناعية وحجم مبيعاتها

	م
	الشركة
	الدولة
	حجم التعامل (مليار دولار)
	ما يعادل الناتج الاجتماعي لدولة

	1
	جنرال موتورز
	الولايات المتحدة
	164069
	إندونيسيا

	2
	فورد
	الولايات المتحدة
	146991
	الدانمارك

	3
	رويال دتش / شل
	هولندا / بريطانيا
	139083
	تايلاند

	4
	اكسون
	الولايات المتحدة
	134249
	جنوب أفريقيا

	5
	موبيل أويل 
	بريطانيا
	81503
	أسرائيل / البرتغال

	6
	جنرال الكتريك
	الولايات المتحدة
	79179
	اليونان

	7
	أي بي أم  (IBM)
	الولايات المتحدة
	75947
	اليونان

	8
	بريتش بيتروليوم
	بريطانيا
	75797
	اليونان

	9
	هيتاشي
	اليابان
	70677
	ماليزيا

	10
	تويوتا موتورز
	اليابان
	70653
	سنغافورة

	11
	ديملر بتر
	ألمانيا 
	69310
	الفلبين

	12
	فولكس فاكن 
	ألمانيا
	64409
	كولومبيا

	13
	سيمنس
	ألمانيا
	60586
	فنزويلا


المصدر : جيرالد بو كسبرغر ، هارالد كليمنتا : الكذبات العشر للعولمة ، مرجع سابق ، ص 29 .
جدول رقم (2-3)

جولات المفاوضات متعددة الأطراف لتحرير التجارة الدولية

	الجولة
	عدد الدول المشاركة
	العام
	نطاق المفاوضات

	الجولة الأولى (جنيف)
	23 دولة
	1947
	تبادل التنازلات الجمركية

	الجولة الثانية (آنسي فرنسا)
	13 دولة
	1949
	المزيد من التنازلات الجمركية

	الجولة الثالثة (توركاي انجلترا)
	38 دولة
	1951
	الرغبة في تحرير التجارة الدولية وذلك بالمزيد من التنازلات الجمركية

	الجولة الرابعة (جنيف)
	26 دولة
	1956
	تحرير التجارة الدولية وذلك بالمزيد من التنازلات الجمركية

	الجولة الخامسة (ديلون 

جنيف)
	26 دولة
	1960

1961
	تبادل التنازلات الجمركية

	الجولة السادسة (كندى

 جنيف)
	26 دولة
	1964
1967
	مكافحة الإغراق وتحقيق خفض جمركي عام بنسبة 50%

	الجولة السابعة (طوكيو
جنيف)
	102 دولة
	1973
1979
	خفض آلاف التعريفات الجمركية على السلع الصناعية والزراعية

	الجولة الثامنة (جولة ارجواي)
	شاركت في أعمالة (92) دولة حتى وصلت الى (125) دولة في الاجتماع الوزاري الذي عقد في مدينة مراكش بالمغرب
	1986

1993
	بنهايتها أعلن عن إنشاء منظمة التجارة العالمية


المصدر : اسامة المجذوب : الجات ، مرجع سابق ، ص 45 إلى ص 64 بتصرف .
جدول رقم (3 – 3)
المصدرون الرئيسيون في التجارة العالمية للخدمات ، 1990م

	المرتبة
	المصدرون
	القيمة بمليار دولار امريكي
	النسبة المئوية
	التغير السنوي في القيمة في عام 1993م

	1
	الولايات المتحدة
	167.5
	16.4
	4

	2
	فرنسا
	100.8
	9.9
	-2

	3
	المانيا
	61.8
	6.1
	-8

	4
	ايطاليا
	59.0
	5.8
	-8

	5
	المملكة المتحدة
	53.5
	5.2
	-5

	6
	اليابان
	53.2
	5.2 
	7

	7
	هولندا
	37.0
	3.6
	1

	8
	بلجيكا و لكسمبرغ
	36.7
	3.6
	2

	9
	اسبانيا
	31.7
	3.1
	-12

	10
	النمسا
	29.7
	2.9
	-1

	11
	هونغ كونغ
	28.9
	2.8
	16

	12
	سنغافورة
	20.8
	2.0
	11

	13
	سويسرا
	19.7
	1.9
	صفر

	14
	كندا
	16.7
	1.6
	3

	15
	جمهورية كوريا
	15.4
	1.5
	20

	16
	المكسيك
	14.3
	1.4
	6

	17
	تايوان
	13.8
	1.4
	29

	18
	الدنمارك
	12.8
	1.3
	-14

	19
	النرويج
	12.6
	1.2
	-6

	20
	السويد
	12.6
	1.2
	-21


المصدر : دليل الأعمال إلى اتفاقيات منظمة التجارة العلمية ، ص 289.
جدول رقم (4-3)

المستوردون الرئيسيون في التجارة العالمية للخدمات ، 1993م

	المرتبة
	المستوردون
	القيمة بمليار دولار امريكي
	النسبة المئوية
	التغيير السنوي في القيمة في عام 1993م

	1
	الولايات المتحدة
	113.4
	11.5
	8

	2
	المانيا
	111.9
	11.3
	-3

	3
	اليابان
	100.7
	10.2
	3

	4
	فرنسا
	83.3
	8.4
	-1

	5
	ايطاليا
	58.8
	5.9
	-16

	6
	المملكة المتحدة
	44.4
	4.5
	-5

	7
	هولندى 
	35.9
	3.6
	-2

	8
	بلجيكا ولكسمبرغ
	32.3
	3.3
	-3

	9
	كندا
	27.1
	3.7
	1

	10
	تايوان
	21.3
	2.2
	11

	11
	النمسا
	21.1
	2.1
	6

	12
	اسبانيا
	19.3
	1.9
	-13

	13
	سويسرا
	16.8
	1.7
	-6

	14
	جمهورية كوريا
	16.5
	1.7
	13

	15
	هونغ كونغ
	16.0
	1.6
	9

	16
	المملكة العربية السعودية
	13.9
	1.4
	-8

	17
	النرويج
	13.9
	1.4
	-6

	18
	السويد
	13.6
	1.4
	-30

	19
	استراليا
	13.1
	1.3
	-5

	20
	تايلند
	11.8
	1.2
	20


المصدر : دليل الأعمال إلى اتفاقيات منظمة التجارة العلمية ، ص 289.
 
الفصل الرابع

التكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية

1. عـــــــــام .
2. مفهوم التكامل الاقتصادي وتعريفة .
3. ماذا يقصد بالعالم الاسلامي .
4. أهداف التكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية .
5. مزايا التكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية .
6. المقومات والموارد التي تمتلكها الامة الاسلامية .
7. السمات الاسلامية للتخلف الاقتصادي في الدول الاسلامية .
8. آثار النظام الاقتصادي العالمي الجديد على اقتصاد الامة الاسلامية .
9. التعاون الاقتصادي القائم بين الدول الاسلامية .
الفصل الرابع

التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية

1. بعد أن تطرقنا في الفصل الثاني الحديث عن التكتلات الاقتصادية وأثرها وهي نوع من أنواع التكامل الاقتصادي وكذلك تحدثنا في الفصل الثالث عن العولمة الاقتصادية والتي تعتبر بحق أهم الاتجاهات الاقتصادية المعاصرة وبينا في الفصلين المسار إليهما اثر هذه الاتجاهات على البلدان النامية . سوف نبحث في هذا الفصل في التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية ، وما هي المعوقات والمقومات لقيامه ، فالتعاون الاقتصادي طريق إلى التنمية وعلى المسلمين أن يقوموا به ويعملوا على تحقيقه وفق الموارد المتاحة ، ويعتبر التكامل عملية توحيد للدول للوصول بها إلى وحدة واحدة على عدة مراحل تبدأ من منطقة التجارة الحرة ، فالاتحاد الجمركي ، فالسواق المشتركة ، ثم الاتحاد الاقتصادي وأخيراً الاتحاد الكامل أو الوحدة وحيث أن التكامل الاقتصادي للعالم الإسلامي حلم يراود الشعوب الإسلامية التي تربطها الأخوة الإسلامية النابعة من العقيدة ، وهو حلم ليس بعيد التحقيق إذا أرادت الدول الإسلامية التعاون ، لأنها تملك كل مقومات هذا التعاون ، ومجالات التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية كثيرة ومتنوعة ، فهناك فرص جيدة للاستثمار في المجال الزراعي والصناعي ، وهناك آفاق واسعة في مجالات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية ، وكما هو واضح أن العالم الآن يعيش عصر التكتلات الاقتصادية ، والدول من حولنا تلتقي على مصالحها الاقتصادية رغم ما بينها من خلافات سياسية وأيديولوجية ، لذا وجب على الدول الإسلامية تخطي حاجز الخلافات السياسية بينها ، فلغة الاقتصاد هي التي تحكم عالم اليوم وهي التي تحرك توجهات الدول ، والسوق الأوربية المشتركة واقع ملموس ينبغي أن تكون دافعاً للدول الإسلامية لتحقيق ذلك الحلم المنشود بإنشاء نوعاً من التنسيق والتكامل فيما بينها . هذا وعلى الرغم من الإنجازات الاقتصادية التي حققتها العديد من الدول الإسلامية ، إلا أن هذه الإنجازات لم تكن كفيلة بإحداث نقلة نوعية تمكن ولو دولة واحدة منها بأن تصبح في مصاف الدول الصناعية المتقدمة بل أن الفجوة بين الدول الإسلامية من جهة ، والدول الصناعية من جهة أخرى تتسع باستمرار وبصورة متسارعة لصالح الدول الصناعية في جميع المجالات ، وخاصة في المجالات الاقتصادية ، وبذلك فقدت الدول الإسلامية وزنها السياسي في العالم ( فمن بين ست وثلاثون دولة فقيرة ومعدمة في العالم ، هناك اكثر من خمس وعشرون منها دول إسلامية ، تضم اكثر من 60% من إجمالي الدول الإسلامية)(1)    
2. مفهوم التكامل الاقتصادي وتعريفة . (1) التكامل الاقتصادي هو عملية تقارب تدريجية تعمل لتسهيل تنمية البلدان ذات الأنظمة السياسية والاقتصادية المتجانسة ولذا يجب أن يكون متناسقاً مع خطط التنمية وهذا التعريف يتضمن عدة عناصر هي :
1. التكامل هو تقارب تدريجي . أي انه يحدث تدريجياً بغية التغلب على التناقضات التي يمكن أن تقوم في مختلف ميادين التعاون ، فالتكامل لا يستطيع المضي حتى الاتحاد الاقتصادي أو إلى تعاون متقدم جداً دون أن يؤخذ في الحسبان مستوى تطور كل بلد من البلدان الأعضاء .
2. التكامل الاقتصادي ، عنصر يسهل التنمية . فمن المعروف انه لا غنى عن التصنيع في مراحل التنمية لبلدان ، حيث أنه هو وحدة الذي يتيح إزالة التخلف والخلاص من دور المورد للمنتجات الزراعية والمواد الأولية ذلك الدور الذي تلعبه دول العالم الثالث . ولان الصناعة بصورة عامة كبيرة الحجم وتحتاج إلى سوق كبيرة فلا غنى أبداً عن تكامل اقتصادي بين الدول الإسلامية لتسويق إنتاجها وزيادة التجارة البينية بينها.
6. التكامل يجري بين عدة بلدان متجانسة سياسياً واقتصادياً . وهذا سوف يتحقق إذا عرفنا أن بين الدول الإسلامية ما هو أسمى من كل مصلحة ضيقة أو منفعة وقتية ألا وهو العقيدة الإسلامية .
7. التكامل يؤسس على تناسق الخطط . حيث يفترض تنسيق خطط التنمية في جميع البلدان الأعضاء دون استثناء وذلك بتحديد الأهداف ووسائل التنفيذ .
3. ماذا يقصد بالعالم الإسلامي؟ (2) يقصد بالعالم الإسلامي الدول التي يكون سكانها المسلمون ما يزيد عن (50%) من مجموع سكانها . وهذه الدول تقف على سطح الأرض جنباً إلى جنب ممتدة من المحيط الأطلسي غرباً حتى المحيط الهادي شرقاً وكثير من الجزر المبعثرة فيه . وتشغل هذه الدول مساحة تزيد عن (31) مليون كم2 أي (23%) من مساحة اليابس ، ومجموع سكانها يقدر بـ(1044) مليون نسمة أي (24.3%) من مجموع سكان العالم.ويبلغ عدد الدول الإسلامية اثنتان وأربعون دولة منها (21) دولة في آسيا ، و (20) دولة في أفريقيا ،(1) دولة في أوروبا . أما الدول التي تضم أقليات إسلامية كبيرة فيبلغ عددها (66) دولة موزعة بين قارات العالم حيث تضم آسيا (17) دولة ، وأفريقيا (29) دولة ، وأوروبا (10) دول ، والأمريكيتين (7) دول ، و (3) دول استراليشيا . ووفقاً لإحصاء عام 1988م فإن أفريقيا تضم ما يعادل (48%) من مجموع سكانها مسلمون ، ويكون المسلمون (26%) من سكان قارة أسيا .
4. أهداف التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية . يهدف التكامل الاقتصادي للدول الإسلامية على تضامن ورفاهية شعوب العالم الإسلامي ومن اجل التقدم الاجتماعي والاقتصادي لتلك الدول التي عانت الكثير من ويلات الحروب الإمبريالية ، والاستغلال الاستعمار ، والضغوط الموجهة ضد سيادتها على مواردها الاقتصادية . ومن هذه الأهداف ما يلي(3) 
1. تعاون يهدف إلى تحرير العالم الإسلامي من الروابط غير المكافئة التي تتحكم في العلاقات الاقتصادية الدولية . وتسعى إلى استمرار استغلال موارد البلاد الإسلامية لصالح الدول المتقدمة صناعياً . 
2. تعاون يهدف إلى توسيع التبادل التجاري بين البلدان الإسلامي ، ودعم قدرات العالم الإسلامي على تحديات وضغوط العصر الحديث التي تتمثل في تطلعات الشعوب نحو التقدم والمستوى المعيشي الأفضل .
3. تعاون يحقق السير قدماً إلى الأمام بمزيد من التصميم لتحويل أي خطة وضعتها الدول الإسلامية إلى تدبير محددة تنفذ من اجل مصالحها المشتركة ، وذلك من خلال مشروعات مشتركة ، ونقل رؤوس الأموال ، وتعزيز الاستثمارات ، وتبادل الخبرة ، ونقل التقنية .
4. تعاون ينمي ويحترم استقلال كل دولة عضو ، ويتجنب التدخل في الشئون الداخلية لأي منها
5. مزايا التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية . للتكامل الاقتصادي الكبير من المزايا مثل الاعتماد المتبادل والمنفعة المشتركة بين الدول المكونة له ، ويعتبر التكامل إستراتيجية إنمائية للتغلب على تكاليف الإنتاج وتوزيع الموارد ، وهنا نورد بعضاً من المزايا التي سوف تتحقق فيما لو تم إنشاء تكتل اقتصادي إسلامي وهي :(1)
1. المساهمة في تخصيص أفضل للموارد الاقتصادية لدى الدول الإسلامية مما يؤدي إلى رفع الإنتاجية وتعزيز الميز النسبية لهذه الدول . كذلك سيؤدي التكامل الاقتصادي إلى توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية والاستهلاكية لدى هذه الدول مما ينعكس إيجاباً على رفاهها.
2. سيساهم التكامل الاقتصادي في زيادة التجارة البينية وفي تنويع الاستهلاك وانخفاض الأسعار ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية والاستهلاكية.
3. يؤدي التكامل إلى اتساع نطاق السوق ، ويسهل انتقال السلع من دولة إلى أخرى بعد رفع القيود والحواجز الجمركية .
4.  سيضع التكامل الاقتصادي مجموعة الدول الإسلامية في مركز تنافسي وتفويضي أفضل أمام التكتلات والمجموعات الاقتصادية الدولية .
5. سيمكن الدول الإسلامية من الاستفادة من الاستثناء المسموح به في الجات بحيث تستطيع أن تحرر تجارتها مع بعضها البعض دون أن تلتزم بتعميم ذلك للدول الأخرى الأعضاء في الجات
6. المقومات والموارد التي تمتلكها الأمة الإسلامية . يعتبر العالم الإسلامي إذا نظرنا إلية كوحدة اقتصادية متكاملة من أغنى بلاد العالم بالموارد والثروات كما انه يحتل موقعاً استراتيجيا على سطح الأرض ، ومن هذه المقومات التي يمتاز بها العالم الإسلامي ما يلي :(2)
أ . توزيع الموارد الطبيعية في الدول الإسلامية . حيث يتسم العالم الإسلامي بترامي أرجائه المختلفة شرقاً وغرباً . ومن ثم تنوع المناخ والتربة والتضاريس وما يرتبط بذلك من ثروات طبيعية أو موارد أولية وهذا التنوع في الموارد والثروات يساعد في تحقيق التكامل بين الدول الإسلامية .
ب . تنوع المناخ والنشاط الاقتصادي . يوجد بين الدول الإسلامية دول تعتمد على النشاط الزراعي نتيجة وجود الأنهار واعتدال المناخ ، ودول تعتمد على استخراج البترول ومن ثم تكريره وقيام الصناعات المرتبطة به . ( ودول أخرى تمتلك قاعدة صلبة في الصناعات الثقيلة والتقنية المتقدمة ، وتصنيع الطائرات والسيارات والقاطرات ومنتجات هندسية وكيميائية وكهربائية ومنسوجات ومعادن ، مثل ، ماليزيا ، وإندونيسيا ، وتركيا ، ثم باكستان ، فمصر )(1)
ج . توافر عوامل الإنتاج في الدول الإسلامية ( العمل ، رأس المال ، الأرض ) . حيث يبلغ عدد سكان العالم الإسلامي أكثر من مليار نسمة ، ويبلغ معدل النمو السكاني فيها ( 2,5%) سنوياً وهذا التعداد السكاني الكبير يضم الملايين من العلماء والمهندسين والأطباء والمفكرين والمتخصصين في مختلف مجالات المعرفة  الإنسانية ، كما توضح الإحصاءات الدولية أن ( 50% ) من سكان الدول الإسلامية في سن العمل والإنتاج . كما تعتبر الدول الإسلامية كمجموعة من أغنى دول العالم بما لديها من رؤوس الأموال حيث تقدر استثمارات دول الخليج العربي فقط نحو ( 300 ) مليار دولار عام 1987م ، أما حجم رؤوس الأموال العربية في الخارج فيقدر بما يتراوح بين ( 464-620) مليار دولار . كما أن حجم الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في العالم الإسلامي تقدر بنحو( 1500) مليون هكتار .
د . مقومات بحرية .(2) حيث ( يبلغ طول سواحل الدول الإسلامية على البحار والمحيطات ( 500,000كم) )(3).
وكذلك فإن أهم خطوط المواصلات البحرية في العالم تخترق المسطحات المائية التي يطل غليها العالم الإسلامي وله مواني مهمة على كل من المحيطات ، الأطلسي ، والهندي ، والهادي وعلى البحار ، الأبيض والأحمر ، والأسود ، وبحر قزوين ، كما يتحكم في مداخل كل من ، المحيط الهندي ، والبحر الأحمر والبحر الأبيض ، والأسود ، بالإضافة إلى عدد من المسطحات والقنوات المائية التي تعتبر إسلامية بكاملها مثل البحر الأحمر ، والخليج العربي ، وبحر عمان ، والبحر العربي ، وقناة السويس .
هـ. مقومات اقتصادية (4) حيث  يمتلك العالم الإسلامي ما يتراوح بين (72% إلى 77%) من احتياطي النفط العالمي ، وأكثر من ( 25%) من احتياطي الغاز الطبيعي ، ونحو ( 45%) من احتياطي اليورانيوم ، كما يمتلك العديد من الخدمات المعدنية ، فمثلاً يمتلك النسب التالية من احتياطي العالم ، (25%) قصدير ، (23%) كروم ، (45%)فوسفات ، (9,5%) منجنيز ، (6%) رصاص ، (15%) زئبق .
و. مقومات تعليمية وتدريبية (1) تضم دول العالم الإسلامي اكثر من (224) جامعة ، و ( 335) معهداً عالياً من المعاهد المتخصصة ، بالإضافة إلى ما يفوق (900) من مراكز البحوث وأكاديميات العلوم والتقنية ، و(15) مركزاً ومؤسسة للطاقة الذرية والنظائر المشعة .
هذا ولو أحسن العالم الإسلامي استغلال هذه المقومات الهائلة والمتنوعة وتقاربت الدول الإسلامية وتكاملت فيما بينها فإن الوضع الاقتصادي البائس التي تعيشه الآن سيتغير إلى الأحسن وسيعيش المسلمون حياة ازدهار ورفاه . فتكامل الاقتصادي الإسلامي هو العلاج الحتمي والوحيد لكل أمراض الأمة الإسلامية من فقر وتخلف وتبعية سياسية واقتصادية واجتماعية هذه السمات المرضية التي سنوردها لاحقاً ، هي السبب في استنـزاف موارد ومقدرات الأمة . وهي السبب في عدم قيام أي تعاون أو تنسيق اقتصادي ذو معنى أو قيمة حتى الآن .

7. السمات الأساسية للتخلف الاقتصادي في الدول الإسلامية .تنقسم سمات التخلف إلى سمات اقتصادية ، وسمات غير اقتصادية ، حيث تعتبر من معوقات تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية وهي كالتالي .
1. السمات الاقتصادية للتخلف الاقتصادي للدول الإسلامية (2).
1. انخفاض الدخل القومي الحقيقي .
1. بلغ الإنتاج المحلي للدول الإسلامية مجتمعة حوالي (892) مليار دولار في عام 1990م أي ما يعادل (4%) من إجمالي الإنتاج المحلي في العالم ، حيث يعادل أجمالي الإنتاج المحلي لكافة الدول الإسلامية حوالي (82%) من إجمالي إنتاج إيطاليا ، أو (75%) من إجمالي إنتاج فرنسا ، أو (60%) من إجمالي إنتاج ألمانيا .
2. بلغ إجمالي الإنتاج المحلي لـ(15) دولة إسلامية في أفريقيا حوالي (74) مليار دولار ، وهذا يعادل (40%) من إنتاج النمسا ، أو (38%) من إنتاج بلجيكا ، أو (32%) من إنتاج السويد  ، أو (33%) من إنتاج سويسرا .
6. بلغ معدل دخل الفرد السنوي في مجموعه الدول الأفريقية الإسلامية حوالي (360) دولاراً ، وبلغ (2011) دولاراً في مجموعة الدول العربية ، و (800) دولاراً في مجموعة الدول الآسيوية ، أما معدل الدخل للفرد للدول الإسلامية ككل فقد بلغ (984) دولاراً بينما بلغ (19581) دولاراً في مجموعة دول التعاون الاقتصادية .
2. انحراف الجهاز الإنتاجي وضعف التجارة الخارجية . ويقصد بانحراف الجهاز الإنتاجي ، اعتماد البلاد اقتصادياً على سلعة واحدة أو على عدد محدود من السلع وتكون استخراجية كالبترول ، أو زراعية كالقطن ، مثلاً ، كذلك فإن الدول النامية ومن بينها الدول الإسلامية تعتمد إلى حد كبير في تجارتها الخارجية على تصدير المواد الخام والسلع الأولية الأخرى ، بينما تقوم باستيراد السلع المصنعة والعكس هو الصحيح بالنسبة للدول الصناعية الكبرى . هذا وقد بلغ مجمل صادرات الدول الإسلامية حوالي (228) مليار دولار في عام 1990م ، وبلغ إجمالي مستوردات هذه الدول (198) مليار دولار . هذا وتجدر الإشارة أن مجمل صادرات إسرائيل من السلع المصنعة قد بلغ (10،4) مليار دولار في نفس العام ، وهو ما يزيد عن مجمل الصادرات من المواد المصنعة لـ(10) دول عربية مجتمعة هي (تونس ، سوريا ، المغرب ، الأردن ، مصر ، الجزائر ، الكويت ، السودان ، عمان ، وليبيا) ، والذي بلغ حوالي (9،6) مليار دولار . أما بالنسبة لمدى التعاون بين الدول الإسلامية في مجال التجارة الخارجية فلم تتجاوز نسبة التجارة البينية لهذه الدول بين بعضها البعض عن (9%) من مجمل الصادرات والواردات . 
3. التبعية الاقتصادية . من المعروف أنه في وقت الرخاء في الدول المتقدمة تكثر وارداتها من المواد الأولية اللازمة للصناعة وينتج عن ذلك تحويل جزء من العملات الأجنبية إلى الدول المنتجة للمواد الأولية فترتفع الدخول ، وتتوسع الاستثمارات ، ويحدث عكس ذلك في حالة الكساد في الدول الصناعية المتقدمة ، مما يعني عدم استقرار الوضع الاقتصادي في الدول التابعة لها اقتصادياً . كما (وان ما تقدمه – الدول الصناعية المتقدمة – من مساعدات ظاهرية للدول إنما تعني تحقيق التبعية الخارجية لهم ، والارتباط الكامل فيهم )(1)
4. انخفاض الإنتاج الزراعي . بالرغم من الاتساع الشاسع لمساحة الدول الإسلامية ، وبالرغم من أن مساحة الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة فيها تقارب حوالي ( 2،3) مليون كم2 ، أي بنسبة (15،6%) من تلك في العالم ، وبمعدل ( 2,4) هكتار لكل نسمة من السكان ، فإن الإنتاج الزراعي في الدول الإسلامية منخفضاً جداً مقارنة مع الإنتاج الزراعي في الدول الصناعية . ودليل ذلك أن مجمل الإنتاج الزراعي لكافة الدول الإسلامية التي استخدمت ( 167 ) مليون عامل لم تتجاوز ( 166 ) مليار دولار في عام 1990م ، بينما استخدمت دول التعاون الصناعية ( 20 ) مليون عامل في الزراعة لإنتاج ما قيمته ( 468 ) مليار دولار . وتدل هذه الأرقام على أن معدل إنتاجية العامل الزراعي قد بلغت ( 23400 ) دولاراً في دول التعاون الصناعية بينما بلغت (994) دولاراً فقط في الدول الإسلامية ، أي بنسبة (23,5 إلى 1) .
5. انخفاض الإنتاج الصناعي . يتضمن الإنتاج الصناعي حسب تعريف البنك الدولي ، التعدين والصناعة التحويلية والماء والكهرباء والإنشاءات وتعتبر الصناعة التحويلية أهم عناصر قطاع الصناعة لاعتمادها على المدخلات العلمية والتكنولوجية في الإنتاج ويمكن استعمال المؤشرات المرتبطة بالصناعة التحويلية أساس في قياس درجة التقدم الصناعي للدول المختلفة ، حيث بلغ مجمل الإنتاج الصناعي للدول الإسلامية حوالي (314) مليار دولار في عام 1990م ، باستخدام (35,7) مليون عامل ، أي أن إنتاجية العامل الصناعي كانت (8796) دولاراً . بينما بلغ مجمل الإنتاج الصناعي لمجموعة دول التعاون الاقتصادي حوالي (5400) مليار دولار ، باستخدام (81,6) مليون عامل ، أي أن إنتاجية العامل في هذا القطاع حوالي (66176) دولاراً ، أي حوالي (7,6) أضعاف إنتاجية العامل الصناعي في الدول الإسلامية .
6. الديون الخارجية . تقدر الديون الخارجية لمجموعة الدول العربية المدينة بحوالي (153) مليار دولار ، أي حوالي (89%) من مجمل الدخل القومي لهذه الدول ، ولو أضفنا الديون المقدرة على العراق قبل حرب الخليج الثانية لارتفع مجمل الدين لمجموعة الدول العربية بمقدار (100) مليار دولار إضافي على المبلغ السابق على الأقل . (والمحزن أن معظم هذه الأموال التي نستعرضها هي في الأصل من أموال العرب والمسلمين ، فالعالم الإسلامي مدين  كبير ودائن أكبر ، فقد ذكرت التقارير أن هناك (800) مليار دولار من الأموال العربية والإسلامية تستثمر في بنوك الدول الكبرى .. التي تستبعد المسلمين بأموال المسلمين).(1) كذلك يبلغ حجم الدين لبعض البلدان الإسلامية أرقاما كبيرة جداً ، فمثلاً يبلغ حجم الدين (لإندونيسيا "32" و"43"مليار دولار لمصر ، "129"مليار دولار لأفغانستان ، مليار دولار ، لتركيا "23" مليار دولار ، لنيجيريا ، وتصل قيمة خدمة الدين الخارجي سنوياً في بعض الدول الإسلامية مبلغاً قد يصير من العسير على هذه الدول الوفاء به )(2). (انظر الجدول رقم (1-4) الذي يبين حجم الدين لباقي الدول الإسلامية ) . هذا وان مشكلة الديون الخارجية في الدول الإسلامية نشأت بسبب عدة عوامل منها ( التسليح ، والتجارة الخارجية للدول الإسلامية مع الدول المتقدمة والتي تتطلب توفير عملات أجنبية لهذا الغرض ، ومنها إنشاء وتجديد مشروعات البنية الأساسية في هذه الدول حيث يتم تمويلها بقروض طويلة الأجل ، ومنها كذلك استخدام الدول المقترضة في بداية السبعينات الميلادية لسياسة تسهيل الاقتراض الأمر الذي أغرى الكثير من الدول باللجوء إلى الاقتراض ، كذلك استمرار العجز في ميزانيات تلك الدول وقيامها بتمويل العجز من الخارج عن طريق الاقتراض )(3). (انظر الملحق (ب) المقترحات الاقتصادية لعلاج مشكلة الديون ) .
3. انخفاض المستوى الصحي . وينتج انخفاض المستوى الصحي من ضعف مستوى المعيشة ، وضعف الرعاية الصحية ، ويمكن أن يقاس المستوى الصحي في أي دولة عن طريق معرفة عدد الأفراد بالنسبة لكل طبيب ، فكلما ارتفع عدد الأشخاص بالنسبة للطبيب الواحد دل ذلك على هبوط مستوى الرعاية الصحية ، والعكس صحيح ، كما أن الإنفاق العسكري في كل الدول الإسلامية يزيد على إنفاقها على الصحة ، حيث يصل لدى بعض هذه الدول إلى اكثر من ثلث إنفاقها العام ، ( انظر الجدول رقم ( 2- 4 ) الذي يبين نسبة إنفاق بعض الحكومات الإسلامية على الدفاع ، التعليم ، الصحة ).
2. تدني مستوى التعليم وانتشار الأمية . من المسلم به أن التعليم يعتبر أداة رئيسية في تحقيق التغيير الاجتماعي والحضاري والاقتصادي في المجتمع ، ولا يمكن قيام تنمية اقتصادية دون أن يسبقها نهضة تعليمية شاملة . ويمكن رد انتشار ظاهرة الأمية بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى ، إلى تدني الإنفاق على التعليم حيث يصل متوسط النفقات على التعليم بالنسبة لكل مواطن في العالم الثالث ( وفيه تقع الدول الإسلامية ) إلى (14) دولاراً ، بينما يصل هذا المتوسط في الولايات المتحدة الأمريكية إلى (389) دولاراً ، كذلك من أسباب تدهور التعليم في الوطن العربي والإسلامي هو هجرة العلماء أو ما يسمى بنزيف الأدمغة . (انظر الجدول رقم (3-4) الذي يبين معدل الأمية في عدد من الدول الإسلامية ).

3. تخلف العلاقات الاجتماعية . يعتبر النظام الإداري في كثير من الدول النامية نظاماً ينتشر فية الفساد الإداري كالرشوة والمحسوبية  والمحاباة ، فيضعف دوره في تحقيق التنمية ومواجهة معضلاتها . كما أن وجود النظام الطبقي في المجتمع تعيش أحدهما مرفهة وفق الطراز الغربي ، وتعيش الأخرى في فقر مدقع وفق نظام تقليدي ، يؤدي إلى ازدواجية الاقتصادي القومي وتقسيمه إلى قطاعين ، أحدهما متخلف وكبير والقسم الآخر صغير ومتقدم مما يعوق رسم سياسة عامة للمجتمع ككل .

4. التخلف السياسي . حيث تعاني معظم الدول الإسلامية من التجزئة والانقسام الداخلي ، ومثال على ذلك نيجيريا ، وإندونيسيا كما تتصف الصفوة السياسية بدرجة كبيرة من الانفلاق والجمود وكذلك فإن مستوى المشاركة الشعبية في الساسة في الدول الإسلامية ضعيف وغير ذو فاعلية ، كما أن القمع السياسي والعسكري وأجهزة الشرطة والاستخبارات تلعب دوراً مهماً في كبت المجتمع ، واضطهاده ، كذلك يكثر في الأقطار الإسلامية الانقلابات العسكرية مما يؤدي إلى عدم الاستقرار ومن ثم هروب رؤوس الأموال بدلاً من استثمارها في هذه الدول .
8. آثار النظام الاقتصادي العالمي الجديد على اقتصاد الأمة الإسلامية(1) 
  أ. أثر النظام الاقتصادي العالمي الجديد على الصناعة في الدول الإسلامية . لن يتمكن قطاع الصناعة في الدول الإسلامية من الصمود أمام المنافسة غير المتكافئة من الدول الصناعية الكبرى والتي تتميز بالإنتاج ، كما أن الدول الصناعية الكبرى تعمل للسيطرة على أسواق الدول الإسلامية وذلك بأتباع سياسة الإغراق ، والتي تعني بيع السلعة بأقل من تكلفة التصنيع ، والأمر الذي سوف يؤدي إلى تصفية الصناعة في الدول الإسلامية ، وإرغام هذه الدول بالمساهمة في الاقتصاد العالمي عن طريق تصدير المواد الخام فقط والتي ينخفض سعرها نتيجة تحكم الدول الكبرى فيها .

ب. اثر النظام الاقتصادي العالمي الجديد على الزراعة في الدول الإسلامية . تنص بنود تجارة السلع الزراعية باتفاقية الجات على تخفيض دعم الإنتاج الزراعي في الدول النامية بنسبة ( 13.3% ) خلال ( 10) سنوات وإلغاء دعم التصدير للمنتجات الزراعية ، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى ى ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تصدرها الدول الكبرى إلى الدول الإسلامية ، مما له آثار سيئة على اكبر شرائح المجتمعات الإسلامية والتي تعتبر فقيرة جداً . كما أن الدول الإسلامية لا تستطيع تصدير منتجاتها الزراعية إلى الدول المتقدمة حيث ستواجه بقيود الجودة والموصفات القياسية التي لا تقدر عليها في الأمد القريب والمتوسط .

ج. أثر النظام العالمي الجديد على الأنشطة الخدمية في الدول الإسلامية . حيث تشمل تجارة الخدمات . خدمات السفر وتشمل على السياحة والتعليم والرعاية الطبية ، وخدمات النقل وتشمل النقل البحري والجوي ، وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ، وخدمات التأمين ، والخدمات المصرفية والمالية ، وخدمات الملكية الفكرية مثل الاختراعات والابتكارات ، وخدمات الاستشارات الهندسية وأعمال التشييد والمقاولات والمباني . ومن المعروف أن كل هذه الخدمات هي مجالات تتفوق بها الدول الكبرى ، وفي المقابل تعاني الدول الإسلامية من تخلف شديد فيها ، وبهذا سوف تسيطر الدول الكبرى بما لديها من شركات عملاقة على أسواق الدول النامية والإسلامية على وجه الخصوص . كذلك من المشكلات التي ستواجه الدول الإسلامية ، تخفيض الجمارك على السلع المستوردة مما سؤدي إلى حدوث عجز في الموازنة العامة نتيجة انخفاض إيرادات الجمارك ، كذلك مشكلة البطالة نتيجة المنافسة الشديدة للصناعة والزراعة من قبل الدول الكبرى ، ورغبة الدول الإسلامية في تخفيض تكلفة الإنتاج .

9. التعاون الاقتصادي القائم بين الدول الإسلامية . بالرغم أن الروابط الاقتصادية متدنية بين الدول الإسلامية ولم تتخطى كونها مجرد اتفاقيات ومشاريع للتعاون الاقتصادي بين هذه الدول ، ومازال الحديث عن التكامل الاقتصادي بينها مقتصراً على مقومات وأساليب التكامل النظري ، إلا أنه توجد بوادر وخطوات عملية في سبيل التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي ومن أهمها (1)    

  أ. البنـك الإسـلامي للتنميـة .
 ب. صندوق التضامن الإسلامي .

 ج. مركز أنقرة للبحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية .

 د. المؤسسة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية .
هـ. الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع .

و. المركز الإسلامي للتدريب الفني والمهني والبحوث .

ز. اللجنة الإسلامية للشئون الاقتصادية والاجتماعية .

ح. المركز الإسلامي لتنمية التجارة.

ط. الاتحاد الإسلامي للناقلين البحريين .

هذا وان المؤسسات السالفة الذكر ما هي ألا خطوات على الطريق سيعقبها إن شاء الله الكثير من الخطوات الجادة في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود ، ليعيد العالم الإسلامي سيرته الأولى فالأمة الأصيلة لابد من أن تصحوا من غفوتها وتنهض من كبوتها لتحول هذه الأماني إلى حقيقة .

جدول رقم (1-4)

إجمالي الديون الخارجية وأعباؤها للدول الإسلامية لعام (1992م)

                                                                                                      مليون دولار أمريكي
	الدولة
	اجمالي مدفوعات الفائدة
	إجمالي خدمة الدين
	إجمالي المدفوعات
	إجمالي الدين الخارجي

	
	1992
	1992
	1992
	1992

	ألبانيا
	2
	2
	47
	625

	الجزائر
	1891
	8842
	697
	26349

	بنجلاديش
	165
	468
	782
	13189

	بنين 
	10
	24
	101
	1367

	بوركينا فاسو
	14
	28
	158
	1055

	الكاميرون
	121
	256
	543
	6554

	تشاد
	6
	12
	148
	729

	جزر القمر
	2
	3
	11
	173

	جيبوتي
	2
	10
	17
	189

	الجابون
	235
	334
	101
	3799

	جامبيا
	7
	26
	45
	379

	غينيا
	33
	80
	190
	2652

	غينيا بيساو
	2
	5
	27
	634

	إيران 
	68
	263
	2585
	15166

	الأردن 
	279
	657
	382
	7977

	لبنان
	25
	64
	6
	1812

	ماليزيا
	960
	2897
	2681
	19837

	المالديف 
	1
	6
	23
	97

	مالي
	13
	32
	131
	2595


المصدر : د. محمد بن علي العقلا : مشكلة الديون الخارجية للدول الإسلامية وآثارها ، مرجع سابق ، ص 18/20 بتصرف
تابع جدول رقم (1-4)

إجمالي الديون الخارجية وأعباؤها للدول الإسلامية لعام (1992م)

                                                                                                                                                                                           مليون دولار أمريكي
	الدولة
	إجمالي مدفوعات الفائدة
	إجمالي خدمة الدين
	إجمالي المدفوعات
	إجمالي الدين الخارجي

	
	1992
	1992
	1992
	1992

	موريتانيا
	19
	68
	119
	2303

	المغرب
	937
	1872
	1675
	21418

	النيجر
	12
	36
	142
	1711

	عمان
	153
	4983
	254
	2854

	باكستان
	598
	1771
	2317
	24072

	السنغال
	45
	136
	274
	3607

	سيراليون
	11
	22
	48
	1265

	الصومال
	0
	00
	00
	2447

	السودان
	11
	25
	108
	16085

	سوريا
	168
	810
	526
	16513

	تونس
	411
	1295
	1401
	8476

	أوغندا
	19
	44
	200
	2991

	اليمن
	25
	110
	295
	6516


جدول رقم (2-4)

نسبة إنفاق الحكومات الإسلامية على ( الدفاع – التعليم – الصحة ) لعام 1985م

	الدولة
	نسبة انفاق الحكومة على (%)

	
	الدفاع
	التعليم
	الصحة

	اندونيسيا
	12,9
	11,3
	5,3

	بنجلاديش
	5,1
	14,8
	5

	نيجيريا
	40,2
	4,5
	3,6

	باكستان
	32,3
	2,9
	1,1

	إيران
	10,2
	36,2
	7,4

	مصر
	17,5
	10,6
	3,4

	تركيا
	10,9
	10
	1,8

	السودان
	24,0
	9,3
	5,4

	المغرب
	14,9
	19,2
	3,1

	ماليزيا
	18,5
	33,4
	6,8

	اوغندا
	16,7
	11,7
	3,5

	سوريا
	37,5
	11,3
	1,4

	الكميرون
	8,8
	14,4
	5,1

	بوركينا فاسو
	18,5
	16,9
	5,5

	تونس
	7,9
	14,3
	6,5

	تشاد
	24,6
	18,4
	4,2

	الصومال
	33,2
	5,5
	7,2

	سيراليون
	4,4
	16,5
	7,5

	الأردن
	27,7
	11,3
	1,4

	الكويت
	14,6
	11,6
	6,5

	الإمارات
	45,3
	9,7
	6,1

	عمان
	43
	7,7
	4,2

	بروناي
	24
	15
	7


المصدر : أصول ظاهرة التخلف في العالم الإسلامي : د/عبد المنعم المشاط ، الأهرام الاقتصادي ، مرجع سابق ، ص 64بتصرف .
جدول رقم (3-4)

معدل الأمية للمواطنين فوق 15 سنة في عدد من الدول الإسلامية

	الدولـــــة
	السنـــــــة
	معدل الأميــــة (%)

	اليمن الشمالية
	1980
	91,7

	بوركينا فاسو
	1975
	91,2

	مالي
	1976
	90,6

	المملكة العربية السعودية
	1980
	83,8

	بنين
	1979
	82,5

	موريتانيا
	1976
	82,6

	افغانستان
	1979
	81,8

	غينيا بيساو
	1979
	80

	المغرب
	1971
	78,6

	اليمن الجنوبي
	1973
	72,9

	بنجلاديش
	1981
	70,8

	السودان
	1973
	68,8

	إيران
	1976
	63,5

	ليبيا
	1973
	61

	سوريا
	1970
	60

	الكاميرون
	1976
	58,8

	العراق
	1980
	56,5

	الجزائر
	1982
	55,3

	باكستان
	1981
	53,5

	تونس
	1980
	53,8

	جزر القمر
	1980
	52,1

	قطر
	1981
	48,9

	الإمارات
	1975
	46,5

	مصر
	1976
	45,7

	الأردن
	1979
	34,6

	تركيا
	1980
	34,4

	الكويت
	1980
	32,7

	اندونيسيا
	1980
	32,7

	لبنان
	1970
	31,5

	البحرين
	1981
	30,5

	ماليزيا
	1980
	30,5


المصدر : أصول ظاهرة التخلف في العالم الإسلامي : د/عبد المنعم المشاط: الأهرام الاقتصادي ، مرجع سابق ،ص64 بتصرف.
 
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(1) سورة طه ، الآيات (25- 28) .


(1) أ.د / عبد الرحمن يسري : تطور الفكر الاقتصادي ( الإسكندرية : مطبعة سامي ، الطبعة الرابعة ، 1996 م) ، ص 15/16 بتصرف .


(1) د / عبدالله الصعيدي  : مبادئ علم الاقتصاد ( دبي : مطابع البيان ، الطبعة الثانية ، 1998م ) ، ص 30 .


(2)  د / حسين عمر : تطور الفكر الاقتصادي ( مدينة نصر : دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى ، 1994م ) ، ص 24


(1) المرجع السابق ، ص 30 .


(2) المرجع السابق ، ص 33 .


(1)  أ . د / عبد الرحمن يسري : تطور الفكر الاقتصادي ، مرجع سابق ، ص 21 .


(2) د / حسين عمر : تطور الفكر الاقتصادي ، مرجع سابق ، ص 36 .


(3)  المرجع السابق ، ص 45 .


(1) المرجع السابق ، ص 117 .


(2) المرجع السابق ، ص 112.


(3) المرجع السابق ، ص 158.


(4) د / أحمد فريد مصطفى ، د / سهير محمد السيد حسن : تطور الفكر والوقائع الاقتصادية ( الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة ، الطبعة الأولى ، 2000م ) ص 69 – 72 بتصرف .


(1) د / عبد الرحمن يسري : تطور الفكر الاقتصادي ، مرجع سابق ، ص 176 .


(2) المرجع السابق ، ص 173 – 178 بتصرف .


(1) د / حسين عمر : تطور الفكر الاقتصادي ، مرجع سابق ، ص 221 – 327 بتصرف .


(1) المرجع السابق ، ص 450 بتصرف .


(2) أ . د / عبد الرحمن يسري : تطور الفكر الاقتصادي ، مرجع سابق ، ص 247 – 265 ، بتصرف .


(1) أسامة المجذوب : العولمة والإقليمية ( القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة الأولى ، 2000م ) ص 50 .


(1) د / ريتشارد هيجوت : العولمة والأقلمة اتجاهان جديدان في السياسات العالمية ( أبو ظبي : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، الطبعة الأولى ، 1998م ) ، ص 5 .


(2) د / عبد الحميد براهيمي : أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات المستقبل ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الأولى 1991م ) ، ص 27 .


(3) د / محمد عبد المنعم عفر ، د / احمد فريد مصطفى : الاقتصاد الدولي ( الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة ، الطبعة الأولى 1999م ) ، ص 217/218 .


(4) أسامة المجذوب : العولمة والإقليمية ، مرجع سابق ، ص 54 . 


(1) د / عبد العزيز هيكل : الإطار النظري للتكتلات الاقتصادية ( لبنان : معهد الإنماء العربي ، طبعة جديدة ، 1998م ) ص 12 بتصرف 


(2) أحمد حمدالله السمان : التكامل الاقتصادي عن طريق التنسيق ، التكامل الاقتصادي العربي ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الطبعة الأولى ، 1993م ) ، ص 102 .


(1) د / أحمد سيد مصطفى : تحديات العولمة والتخطيط الإستراتيجي ( مصر : دار الكتب ، الطبعة الثالثة ، 2000م ) ، ص 17-30 بتصرف


(1) د . عبد الهادي يموت : التعاون الاقتصادي العربي وأهمية التكامل في سبيل التنمية ( بيروت : معهد الإنماء العربي ، الطبعة الأولى : 1983) ، ص 91 .


(1) عصر التكتلات الاقتصادية الكبرى ، مجلة الموقف ، العدد 83-84 ، رجب 1412 ، ص 148 .


(2) المرجع السابق ، ص 148.





(3) د / عبد الهادي يموت ، وآخرون : مدخل إلى دراسة التكتلات الاقتصادية في بلدان العالم الثالث ( بيروت : معهد الإنماء العربي ، الطبعة الأولى ، 1983م ) ص 61 .


(4) المرجع السابق ، ص 115 .


(1) د / سعيد النجار : الاقتصاد العالمي والبلاد العربية في عقد التسعينات ( القاهرة : دار الشروق ، الطبعة الأولى ، 1991م ) ، ص 169 .


(2) حسين عبدالله : النفط العربي خلال المستقبل المنظور معالم محورية على الطريق ( أبو ظبي : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ، الطبعة الأولى ، 1999م ) ص 62 . 


(1) د / ريتشارد هيجوت : العولمة والأقلمة ، مرجع سابق ، ص 8 .


(2) د / علي بن حسين التواتي : أهم الاتجاهات الاقتصادية الحديثة ( محاضرة مقدمة لطلبة كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية ، 18 رجب ، 1421هـ ) ، ص 8 .


(3)  طلال محمد نور عطار : هيئة الأمم المتحدة ( جدة : مؤسسة المدينة للصحافة ، الطبعة الأولى ، 1993م ) ص 11 .


(1) صموئيل عنتغتون أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفرد وهو من أشهر المفكرين الاستراتيجيين في الولايات المتحدة الأمريكية  


(2) صموئيل هنتغتون : صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي ، ترجمة : د . مالك عبيد أبو شهيوة ، د . محمود محمد خلف ( ليبيا : الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ، الطبعة الأولى ، 1999م ) ، ص 109/113 بتصرف .


(3) المرجع السابق ، ص 35 .


(1) السيد يسين : في مفهوم العولمة ، ندوة العرب والعولمة ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الثانية ، 1998 م ) ص 25.


(2) عبد الإله بالقزيز : العولمة والهوية الثقافية ، ندوة العرب والعولمة ، المرجع السابق ، ص 319 .


(3) محمد عابد الجابري : العرب والعولمة ، ندوة العرب والعولمة ، المرجع السابق ، ص 300 .


(4) هانس بيتر مارتن ، هارالدشومان : فخ العولمة ، ترجمة د . عدنان عباس علي ( الكويت : عالم المعرفة ، الطبعة الأولى1998م) ص 46.


(5) د . محسن محمد الخضيري : العولمة ( القاهرة : مجموعة النيل العربية ، الطبعة الأولى ، 2000م ) ، ص 27 .


(6) جيرالد بوكسبرغر ، هارالد كليمنتا : الكذبات العشر للعولمة ، ترجمة د. عدنان سليمان ( دمشق : دار الرضا للنشر ، الطبعة الأولى ، 1999م ) ، ص 21.


(1) د . محسن أحمد الخضيري : العولمة ، مرجع سابق ، ص 16 .


(2) أسامة المجذوب : العولمة والإقليمية ، مرجع سابق ، ص 36 .


(3) المقدم الطيار / عوض بن سعيد المالكي : أطروحة في العولمة ( الرياض : كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية 2000م ) ، ص 5 .





(4) د/ إبراهيم العيسى : صندوق النقد الدولي ( الرياض ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الثانية ، 1993م ) ، ص 81/82 بتصريف .


(1) المرجع السابق ، ص 327 بتصرف .


(2) المقدم الطيار / عوض بن سعيد المالكي : أطروحة في العولمة ، مرجع سابق ، ص 20/21. 


(3) العولمة الحديثة : يوسف حاسم الحجى : مجلة الاقتصاد الإسلامي ، العدد 211, جماد الآخر 1419، أكتوبر ، أكتوبر ، ص 32 بتصرف.


(4) المرجع السابق ، ص 32، بتصرف .


(1) المرجع السابق ، ص 33/34 بتصرف .


(2) د/ إبراهيم العيسى : صندوق النقد الدولي ، مرجع سابق ، ص 37 .


(3) د/عبد المطلب عبد الحميد : النظام الاقتصادي العالمي (لقاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الأولى ، 1995م) ص 77.  


(4) المقدم الطيار / عوض بن سعيد المالكي : أطروحة في العولمة ، مرجع سابق ص 21.


(1) د/عبد المطلب عبد الحميد : النظام الاقتصادي العالمي ، مرجع سابق ، ص 84.


(2) د/إبراهيم العيسى : صندوق النقد الدولي ، مرجع سابق ، ص 239.


(3) اسامه المجذوب : الجات ومصر والبلدان العربيه (القاهره:الدار المصريه اللبنانيه،الطبعه الثانيه ،1997م)ص45 .


(4) د/عبد المطلب عبد الحميد : النظام الاقتصادي العالمي ، مرجع سابق ، ص 87.


(1) د/محسن أحمد الخضيري : العولمة ، مرجع سابق ، ص 137.


(2) المرجع السابق ، ص 137.


(3) المقدم الطيار / عوض بن سعيد المالكي : أطروحة في العولمة ، مرجع سابق ، ص 22.


(4) أسامة المجذوب : الجات ومصر والبلدان العربية ، مرجع سابق ، 238.


(5) الرائد / يحيى بن محمد القحطاني : أطروحة في العولمة ( الرياض : كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية ، 1420هـ) ، ص18.


(6) فيصل علي مثنى : الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية والدول النامية ( القاهرة : مكتبة مدبولي ، الطبعة الأولى ، 2000م ) ، ص 120 .


(7) المرجع السابق ، ص 120 .


(8) أسامة المجذوب : الجات ومصر والبلدان العربية ، مرجع سابق ، ص 237.


(1) الرائد / يحيى بن محمد القحطاني ، مرجع سابق ، ص 20.


(2) المرجع السابق ، ص 20.


(3) فيصل علي مثني ، مرجع سابق ، ص 121 .


(4) المرجع السابق , ص 121 .


(1) أصول ظاهرة التخلف في العالم الإسلامي : د. عبد المنعم المشاط ، مجلة الأهرام (السياسية الدولية) ، العدد 99 ، يناير ، 1990م ، ص 62.


(1) محمود شاكر : اقتصاديات العالم الإسلامي (بيروت : مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ، 1981م) ، ص 126/132.


(2) د. محمود أبو العلا : جغرافية العالم الإسلامي واقتصادياته (الكويت : مكتبة الفلاح ، الطبعة الخامسة ، 1991) ، ص 13-18 بتصرف.


(3) د. غريب الجمال : التضامن الإسلامي في المجال الاقتصادي ( جدة : دار الشرق ، الطبعة الأولى ، 1976م) ، ص 7 .


(1) د. طالب محمد عوض : دور التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية في مواجهة الآثار الاقتصادية لاتفاقية الجات ،مؤتمر أثر اتفاقية الجات على اقتصاديات الدول الاسلامية (القاهرة : جامعة الأزهر ، الطبعة الأولى ، مايو 1996م) ، ص 245/ 247 بتصرف .


(2) د . حسين حسين شحاته : النظام الاقتصادي العالمي الجديد وموجبات إنشاء السوق الإسلامية المشتركة ، مرجع السابق ، ص 129- 133 بتصرف .


(1) المسلمون على مشارف القرن الواحد والعشرون : د. محمد طاهر الحكيم ، مجلة البيان ، العدد 114 ، يونية – يوليو 1997م ، ص 64.


(2) المرجع السابق ، ص 63.


(3) د . محمود أبو العلا : جغرافية العالم الإسلامي واقتصادياته ، مرجع سابق ، ص 279 .


(4) المسلمون على مشارف القرن الواحد والعشرون : مرجع سابق ، ص 63.


(1) المرجع السابق ،ص 64.


(2) المرجع السابق ، ص 69 – 81 ، بتصرف .


(1) أ.د. عبدالله عبد المحسن الطريقي : الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف (الرياض : مؤسسة الجريسي للتوزيع ، الطبعة الأولى ، 2000م) ، ص 141 .


(1) المرجع السابق ، ص 57 .
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